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،التي تتم بین الأفرادالمهمة في المعاملاتیعتبر التعاقد من التصرفات القانونیة 

عن طریق الجماعات، ولا یتجسد ذلك إلا كثیرا في تنظیم مصالح الأفراد و ما دام أنه ساهم

أنه ":على أنه من القانون المدني الجزائري54العقد، وقد عرفه المشرع الجزائري في مادة 

.1"أشخاص آخرین بمنح أو فعل شيء ما تزم بموجبه شخص ذو شخص أو عدة اتفاق یل

لات من أجل قد شرعت في مجال المعاما لا شك فیه أن العقود بصفة عامةمم

وتحقیق غایاتهم ،باعتبار أن العقد هو الوسیلة الفعالة التي یستطیع ،إشباع حاجیات الأفراد

، ما دامت مصلحته لا ادیة والاجتماعیةمصالحه الإقتصبها الفرد أن یحقق بها بعض

.2تتعارض مع النظام العام والآداب العامة

فیعد ذلك من أجل إحداث آثار قانونیة ،عقد عبارة عن اتفاق بین إرادتین باعتبار أن ال

وما یترتب عنه من إنشاء ،بل أكثر المصادر الإرادیة أهمیة،مصدر من مصادر الالتزام

.إنهاء بعض الحقوق الشخصیةتعدیل أوالالتزامات من نقل أو

هذا ما یعني أن الركیزة هي الإرادة المشتركة لطرفي العقد، و أساس إبرام العقد 

حریة التعاقد هي ، وعلى ذلك فللمتعاقدینالمشتركةهي الإرادة  الأساسیة في تكوین العقد

.تي تملي على الطرفین قانون العقدال

صدر إنشاء العلاقات التعاقدیة، وهذه الأخیرة ارتبطت اعتبر القانون أن الإرادة هي م

دورا لا یستهان به في مجال إبرام العقود، تؤديبمبدأ سلطان الإرادة حیث أصبحت الإدارة 

حیث أصبحت من بین مصادر الالتزام المحركة له، فساهمت كثیرا في تحریر العقود من 

الصادرة في  78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، الصادرة في  31ج عدد.ج.ر.، ج2007مایو 13المؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975دیسمبر 30

2007مایو 13

كلیة ، تخصص قانون خاص،اجستیر في القانوننیل شهادة الملمذكرة ، ، انحلال العقد عن طریق الفسخحمو حسینة-2

  .   1 ص ،2011تیزي وزو ،،جامعة مولود معمريالعلوم السیاسیة، الحقوق و 
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قد بمبدأ سلطان الإرادة ،باعتبار أن ترتبط حریة التعاضعة لها، و الشكلیات التي كانت خا

.1المبدأ یعتبر أداة لضمان حق المتعاقد في إبرام العقد و في تحدید مضمونه

ار قانونیة، ، ترتب علیه آثا للشروط والأركان المطلوبةومستوفیً  اإذا نشأ العقد صحیحً 

ت من التزاماما یرتبه المتعاقدین خاضعین لقوة العقد و ، بحیث یصبحهتكون ملزمة لطرفی

.عقدیة، ما دامت الرابطة قائمة

، فالعلاقات العقدیة قد تصطدم بعد إبرامها أن الأمور لا تسیر دائما كما یجبغیر 

، ووفقا ما اتجهت إلیه إرادة نفیذها واستمرارها كما اتفق علیهبظروف مغایرة تحول دون ت

واستوفى جمیع صحیحا، للعقد متى نشأ فیضطر أحد المتعاقدین لوضع حدّ ،المتعاقدین

، التالي لا یمكن لأي طرف في العقد، وبافه بتنفیذه كما نص علیه القانونأركانه، التزم أطر 

، وما یمنع ذلك هو القوة الملزمة للعقد فیجب أن المنفردةمن إنهاء أو تعدیل العقد بإرادته

نفرد أحد المتعاقدین الأصل أنه لا یجوز أن ی، بالإرادة المشتركة للمتعاقدینیكون الإنهاء 

ذلك باستحداث قاعدة و  ائري، تدخلأن المشرع الجز  إلابإنهاء العقد بالإرادة المنفردة 

ق،م،ج106إدراجه للمادة ، وذلك ببإنهاء العقد بالإرادة المنفردة،ستثنائیة، تجیز للمتعاقدینا

فلا یجوز نقضه ولا تعدیله، ،العقد شریعة المتعاقدین":المعدل والمتمم التي تنص على أنه

.2"أو للأسباب التي یقررها القانونإلا باتفاق الطرفین 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري وقع في غلط، فالملاحظ أنه یخلط بین الإلتزام 

.والعقد، نظرا للتشابه بین المصطلحین

اء العقد لإنهارتأینا البحث حول الجوانب المختلفةوع بحثنانظرا لمتطلبات موض

لنصوص القانونیة لتحلیل بعض ا يالمنهج الوصفي التحلیل، ولذلك اتبعنا بالإرادة المنفردة

انون ق ، تخصص قمذكرة ماستر في الحقو ،تماد لإیجاري، تراجع مبدأ سلطان الإرادة في عقد الاعشبطة أنیسة-1

   .8- 6ص  ، ص2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أعمال

.السالف الذكریتضمن القانون المدني، ، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -2



مقدمة                           

-3-

ات التشریعالجزائري و التشریعبین تمدنا على المنهج المقارن للمقارنة ، كما اعوالآراء الفقهیة

:ما دفعنا لطرح الإشكالیة التالیةهذا و  ،المقارنة

القانون المدنياء العقد بالإرادة المنفردة في ما هو التنظیم القانوني لإنه

الجزائري ؟

تكریس الفصل الأول:لیة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلینوللإجابة على هذه الإشكا

المبحث (الإرادة المنفردة في القانون المدني الجزائري والذي قسمناه إلى مبحثین، خصصنا 

في القانون المدني الجزائري، والاتجاهات الفقهیة إلى الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام)الأول

.)مبحث ثاني(فردة، كمصدر للإلتزام حول الأخذ بالإرداة المن

إلى إمكانیة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة كإستثناء للقاعدة الفصل الثانيوخصصنا 

.العامة

الثانيوالمبحث)مبحث أول(كتطرق إلى إنعكاسات الإرادة المنفردة على العقد 

.خصصناه للنماذج التطبیقیة لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة
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الأولالفصل 

الجزائريالمدنيالإرادة المنفردة في القانونتكریس

عن تصرف قانوني إرادي، یصدر عن شخص عبارةالمنفردة الإرادة أنّ باعتبار 

ما یهدف إلى إحداث آثار قانونیة دون الحاجة لإرادة ثانیة، ونظرا لما تتمتع به من قدرة 

دور لا یستهان في إبرام العقود، حیث أصبحت في إنشاء التصرفات القانونیة، إذ لها

الالتزام المحركة له، حیث ساهمت كثیرا في تحریر العقود من الشكلیات، مصادرمن بین 

الالتزام في حالات إنشاءهذا ما جعل المشرع الجزائري یقر بقدرة الإرادة المنفردة على 

مصدرا للالتزام إلى جانب العقدالمنفردة  الإرادةاعتبر و  تقررها النصوص القانونیةاستثنائیة

، كما اختلف الفقه حول وجوب الأخذ بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام)المبحث الأول(

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

الجزائريالمدنيالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون

وبالرجوع بالتقسیم الحدیث لمصادر الالتزام، عاصرةالمدنیة المتأخذ معظم التشریعات 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75إلى الأمر رقم 

فقد صنف مصادر الإلتزام في الباب الأول من الكتاب الثاني، فقد خصص الفصل الأول 

ام بالإرادة المنفردة والفصل الثالث للقانون والفصل الثاني للعقد والفصل الثاني مكرر للإلتز 

.1للفعل المستحق للتعویض والفصل الرابع لشبه العقود

عكس  الأخیرةالعربیة تضع القانون بالمرتبة المدنیةكما نجد أن أغلب التشریعات

وللتوضیح أكثر نتطرق إلى هذا من جهة،  الأولىالمشرع الجزائري الذي وضعه في المرتبة 

إلى  )مطلب ثاني(صور الإرادة وموقف المشرع الجزائري )مطلب أول(منفردة الإرادة المفهوم 

).مطلب ثالث(كیفیة التعبیر عن الإرادة المنفردة 

المطلب الأول

كمصدر للإتزام في القانون المدني الجزائريالمنفردة الإرادةمفهوم 

الذي یقوم بتطابق المنفردة، إرادة شخص واحد، وهي تختلف من العقدبالإرادةیقصد 

آثار إحداثفالإرادة المنفردة هي تصرف قانوني من جانب واحد، وهي قادة على 2،إرادتین

یكون سببا في كسب الحقوق  أنالأشخاص الاعتباریة أو الوقف، ویمكن كإنشاءقانونیة، 

سببا ، و قد تكون الإرادة المنفردة3عینیا كما هو الشأن في الوصیةتنشأ حقاالعینیة، كأن 

.، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر1975سبتمبر  26ي ، مؤرخ ف58-75أمر رقم -1

النشردار هومة للطباعة و ،جزء ثاني، الطبعة الثانیة،انون المدني الجزائري، مصادر الالتزام في القبلحاجالعربي-2

.937، ص2016، الجزائر، والتوزیع

 .937ص  ،نفسهالمرجع -3
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وهي قادرة على تصحیح ،1لسقوط الحق العیني، كما هو الأمر في حالة التنازل عن الرهن

، أو إلغاء عقد من العقود، كما هو الشأن في عقد 2عقد قابل للإبطال كما في الإجازة

  .الخ....الوكالة،  وعقد الودیعة، عقد الشركة

اه الإرادة إلى إحداث آثار التصرف القانوني هو اتجنظرا إلى أن العمل القانوني و 

، وتمییزها عن )الفرع الأول(قانونیة، فلابد إذن من التعرف على المقصود بالإرادة المنفردة

).الفرع الثالث(، وشروطها )الفرع الثاني(العقد الملزم من جانب واحد

الأول الفرع

كمصدر للإلتزامالمقصود بالإرادة المنفردة

تخرج إلى الوجود تمر  أنتحلیلهم للإرادة كظاهرة أنها قبل یرى علماء النفس، في

:مراحل 03ب

إبرامهیرید القانوني الذيوفیها یستحضر الشخص العمل :مرحلة التصور.

رحلة هي جوهر الإرادةوهذه الموفیه یبت الشخص في الأمر،:مرحلة التصمیم

3عن إرادتهلخارجي، فیفصحالتي ینقل فیها الشخص إرادته إلى العالم ا:مرحلة القرار.

تعددت ومنه فقد نشاطا ذهنیا معینا، من خلال هذا التحلیل الإرادة  تستدعيكما 

).ثانیا(، وتعریف اصطلاحي )أولا(تعاریف الإرادة من تعریف لغوي 

.المنفردة لغة الإرادةتعریف : أولا

في ذاتها ظاهرة نفسیة ، لذلك هي محور التراضي وهي إلیهوالاتجاهالقصد إلى الشيء 

.تنطوي على الكثیر من التعقید و الغموض

ولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر الدار العلمیة الدي في القانون المدني،الحق الشخص، مصادرعبد القادر الفار-1

.170، ص2001،التوزیع، عمانو 

.معدل ومتمم، السالف الذكر، الجزائريالقانون المدنيبتضمن م، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75 رقم أمر-2

.24، ص1984وطنیة للكتاب، الجزائر، المنفردة كمصدر للالتزام، المؤسسة ال الإرادة، محمد تقیة-3
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.تعریف الإرادة المنفردة اصطلاحا:ثانیا

فها بتعریفات على عكس الفقه الذي عرّ الإٍرادة المنفردة، التشریع الجزائري لم یعرف

.1"نلعزم على شيء معیا عبارة عن عمل نفسي ینعقد بها"أنهافها عرّ عدة، فجانب منه

الباطنة لا  الإرادة أنهذا التعریف اقتصر على الإرادة الباطنة وحدها، في حین  أننلاحظ 

.هي قسمماوإنّ  الإراداتتشمل كل 

الفعل احتراممجرد "هي المنفردة الإرادةأن  "مصطفى أحمد الزرقاء"الأستاذكما عرفها 

:ا ذهنیا، ویتخذ التعبیر عنها مظهرینتستدعي نشاطبهذا المفهوم  والإرادة."إلیهو الاتجاه 

.النیةیعبر عنه باللفظ، ومظهر داخلي وهو القصد و مظهر خارجي

الثانيالفرع 

كمصدر للإلتزامالمنفردةبالإرادةشروط الاقتداء 

أثر قانوني معین، وحتى یعتد بها إحداثالمنفردة هي العزم على  الإرادة أنباعتبار 

العالم  إلىشروط، وباعتبارها ظاهرة نفسیة، فلابد من الكشف عنها د من القانون، لابّ 

.2الخارجي

ها ظاهرة نفسیة تتمثل في قدرة الشخص في أنّ ،3للإرادةیرى علماء النفس في تحلیلهم 

 الإرادةصدور :وهمابمسألتین الإرادة، وبالتالي تتعلق 4أسباب معقولة إلىاتخاذ قرار یستند 

).ثانیا(اثر قانوني لإحداث الإرادةواتجاه ،)أولا(نونیة قا ةأهلیمن شخص لدیه 

، ص1902، دار النشر للجامعات العربیة، مصر، المدنيفي شرح القانون، الوسیطعبد الرزاق أحمدالسنهوري-1

186.

عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم :، التراضي في العقود، مذكرة ماستر في القانون، تخصصحنیش  حوریة-2

.5، ص2016لقانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة، قسم ا

.91ن، ص.ت.، الأردن، د23، عددمجلة العدل،"دور الإرادة في إنشاء العقد"فتیحة سیدي عثمان،-3

.69، ص2005، الجزائر، موفم، النظریة العامة للعقود، الطبعة الثامنة، دار علي فیلالي-4
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.من شخص ذو أهلیة قانونیة الإرادةصدور : أولا

الأهلیة هي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق وتحمل الإلتزامات،والقیام بالأعمال 

:والتصرفات القانونیة، ویترتب علیها كسب الحقوق أو تحمل الإلتزامات وهي نوعان

، أما بالنسبة للإلتزامات فلا هي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق:جوبأهلیة الو - أ

یتحملها بنفسه، وإنما الذمة المالیة لذا یمكن القول بأنه تجب علیه الإلتزامات التي 

.تقتضیها إدارة أمواله

وفي بعض الحالات حتى قبل المیلاد، ) ج.م.ق 25/1م (وتبدأ من الولادة حتى الوفاة 

بحیث یعتبر ) ج.م.ق 25/2م (ین، فیحفظ حقه في المیراث والوصیةأي عند مرحلة الجن

.في هذه الحالة ذو أهلیة وجوب ناقصة، وتثبت له بشرط أن یولد حیا

هي صلاحیة الشخص للقیام بالتصرفات القانونیة بنفسه، وأهلیة الأداء :أهلیة الأداء-  ب

.تفترض أهلیة وجوب، ولكن العكس غیر صحیح

ق ذلك لا وجود لها ولا قیمة لها، ویتحقّ  الإرادةلدى شخص، فإن هذه  لإرادةاإذا انعدمت 

، ومن جهة أخرى قد تتوفر لدى إرادتهفي من یفقد وعیه نتیجة سكر أو تخدیر، أو انعدمت 

.1لا یعتد بها كالطفل الغیر الممیزولكن ، إرادةشخص 

.أثر قانونيلإحداث الإرادةاتجاه :ثانیا

، بمعنى انعقاد عزم صاحبها على 2قانونيلأثرفي التعاقد منتجة  الإرادةأن معنى ذلك 

على أساس ولیس3یل الالتزام الذي تكلفه السلطة العامةالارتباط بأمر معین على سب

كدعوة صدیق إلى الغذاء، أو یتعهد شخص بتقدیم خدمة مجانیة، أو املات الاجتماعیةالمج

.95، ص2009دار الجامعة الجدید، مصر، نظریة العامة للالتزام،ال، نبیل ابراهیم سعد-1

، 1999، الأردنالقانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة، في ، مصادر الالتزام محمد أحمد شریف-2

 .42 ص

.110، ص2006، النظریة العامة للالتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد حسین منصور-3



الجزائريالمدنيالإرادة المنفردة في القانونتكریس الفصل الأول

-9-

ذا نجح في الامتحان، فهذه الأمثلة یترتب علیها التزام إلى جانب كأن یعد الوالد بجائزة لابنه إ

.1المتعهد

كذلك إرادة الهازل لا یعتد بها، لان صاحبها لا یقصد باللفظ الصادر منه المعنى 

مثلا أن یعرض الهازل بیع بیته للغیر، فإرادة الهازل هنا لا تنصرف . للإرادة الحقیقي

.ي مباشرة هذه العملیة القانونیةلا ینو لأنهاثر قانوني، لإحداث

لا تنتج أثرها  الإرادةالمتعلقة بمحض المشیئة، بحیث أن هذه بالإرادةكذلك لا یعتد 

، ومثال ذلك عند قول شخص أبیع بیتي إن  أردت، 2وقت صدورها، بل تنتج أثارها مستقبلا

.قبلافهنا لا ینعقد العقد إلا بعد حصول العملیة القانونیة، كبیع البیت مست

ویعتد به القانون، لابد أن تكون إرادته سلیمة بإرادتهعلى ذلك، فلكي یلتزم شخص 

:المتمثلة في3الإرادةمن عیوب 

58-75من الأمر رقم 81من عیوب الإرادة، إذ نصت المادة وهو عیب : الغلط-

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام ":أنه على ج.م.ق المتضمن

."أن یطلب إبطاله،دالعق

سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 87-76ونصت علیه المواد :التدلیس -

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت ":ج على أنه.م.من ق86إذ تنص المادة 1975

الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها أبرم 

.ني العقدالطرف الثا

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذ ثبت أن المدلس علیه ما كان 

."لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة  الإرادةلنظریة العامة للالتزام، العقد و ، امحمد صبري السعدي-1

.78، ص2009الرابعة، دار الهدى، الجزائر، 

.73النظریة العامة للعقود، مرجع سابق، ص ، علي فیلالي-2

، ة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجدید، النظریة العامة للالتزامتوفیق فرج حسین-3

.79ن، ص.ت.دمصر، 
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إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین، فلیس ":ج تنص على أنه.م.من ق87المادة 

ثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم للمتعاقد المدلس علیه أن یطلب إبطال العقد، ما لم ی

"أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا التدلیس

المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر رقم  89و  88نصت علیه المواد : الإكراه-

"تنص على أنه88الجزائري المادة  یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت :

.قد الآخر في نفسه دون حقسلطان رهبة بینة بعثها المتعا

وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور الحال للطرف الذي 

، في النفس أو الجسم أو ما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربهیدعیها أن خطرا جسی

.الشرف أو المال

یة ویراعي في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماع

."والصحیة وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه

إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب ":89المادة 

إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن 

.1"یعلم بهذا الإكراه

ثانيالمطلب ال

وموقف المشرع الجزائري منها الإرادةصور 

تم الكشف عنها بشتى ، یفي حالتها الأولى، مسألة نفسیة الإرادةلقد أسلفنا القول بأن 

الوسائل كالكلام، أو الكتابة أو بالإشارة، أو بأي وسیلة أخرى، حتى یتمكن الغیر الإطلاع 

فسیة، فیتغیر الن الإرادةبصدق عن شارةالإعلیها، لكن هناك عراقیل، فقد لا تعبر الكلمة أو 

.المعنى الحقیقي لها

.، السالف الذكر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
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، یتضح أنهما متلازمتان، فالعقد لا ینعقد بمجرد النیة، ولو اتفق الإرادتینفبتحلیل هذه 

هي  الإرادةالظاهرة، فلا تفید شیئا، لأن هذه  الإرادةالطرفان على وجودها، وكذلك إذا وجدت 

 الظاهرة الإرادةیؤثر على ،)الفرع الأول(الباطنة الإرادة نعدامفادلیل المعبر عما في النفس، 

الفرع (، وبماذا أخذ المشرع الجزائريولا یكون لها أي أثر قانوني في العقد،)الفرع الثاني(

).الفرع الرابع(المنفردةأساس الإرادة، )الثالث

برة بالإرادة الباطنیة وقد تحمل الكلمة أكثر من معنى، فبأي الإرادتین یعتد بها؟ هل الع

أم الظاهریة؟

الفرع الأول

نظریة الإرادة الباطنیة

 الإرادةالمدرسة الفرنسیة، حیث یرى أصحاب هذه النظریة، أن وضعتهاهذه النظریة 

.1إلا ثوب ترتدیه للتعرف علیها إظهارهابل هي الروح، وما وسائل الأصلالنفسیة هي 

رد وسیلة مادیة للكشف عنها، وبالتالي لا یؤثر على مج إلاهو  ، ماالإرادةفالتعبیر عن 

عنصر  الإرادةالحقیقیة للأطراف، إذ أن  الإرادةزمة من للما یستمد قوتهلأنهمضمون العقد، 

 أو الإشارة أو فالمعنى الذي تحمله الكلمة2مظهر لها إلاوما التعبیر عنها جوهري في العقد

وعلیه یمكن نیة المعبر،إلیهلحقیقي الذي اتجهت قرینة بسیطة على المعنى االلفظ، یعتبر

معنى ذلك، إذا كانت الإرادة النفسیة تختلف عن تلك التي تتضمنها 3عكس ذلك إثبات

إثباتالمستعملة أو الغیر الدقیق للألفاظ والكلمات، وجب الإشارة، نتیجة الإشارة أوالكلمة 

.4الباطنیةالكامنة في النفس أي بالإرادةالعكس، لان العبرة 

.89، ص، مرجع سابقعلي فیلالي-1

.8، مرجع سابق، صحنیش حوریة-2

.63، مرجع سابق، صالعربي بلحاج-3

.89، مرجع سابق، صسعديمحمد صبري ال-4
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تقوم هذه النظریة على مبدأ تكریس المجتمع لخدمة الفرد، أي هذه النظریة تقوم على 

حمایة مصالح الفرد على حساب مصالح المجتمع، ویترتب على هذه النظریة عدة نتائج 

:1منها

.الغلط یبطل العقد-

.الوفاة أو نقص الأهلیة یسقط الإرادة-

.بحث على نیة المتعاقدتأویل العبارات الغامضة هو ال-

الفرع الثاني

.نظریة الإرادة الظاهرة

انیة في منتصف القرن العشرین، أن ترى هذه النظریة التي قدمتها المدرسة الألم

الكامنة في  الإرادة، معنى ذلك أن 2لا بالمظاهر النفسیةالاجتماعیةالقانون یهتم بالمظاهر 

.3الظاهرة بالإرادةعبرة إذن ة بالحمایة القانونیة، فالر النفس غیر جدی

یكون على حساب المصالح الفردیة، بحیثترمي هذه النظریة إلى حمایة المجتمع

الكلمات المعبر عنها، ویستند أصحاب هذه  أو الألفاظالفرد مسؤولا عن سوء استعمال 

:على الحجج والبراهین التالیةالنظریة 

التي  الإرادة، لان للتعرف علیهاإلیهاالباطنة مخبئة، فمن المستحیل الوصول  الإرادة-

.4الظاهرة الإرادةتحدث أثر قانوني هي 

هي التي تولد في نفسیة المتعاقد لأنهاالظاهرة،  الإرادةعلى  إلاالغیر لا یمكنه التعرف -

.5جزء من الشكلیة الإرادةعن  فالإعلانشكلي بإجراءالطمأنینة، كما الالتزام ینشأ 

.90، مرجع سابق، صعلي فیلالي-1

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام، الجزء الأول، دار احیاء التراث أحمد عبد الرزاق السنهوري-2

.180ن، ص.س.العربي، لبنان، د

في الحقوق، تخصص قانون شامل، كلیة الحقوق ماسترالعقد، مذكرة لنیل شهادة  إنشاءفي  الإرادةدور  أجعود أزواو،-3

.15، ص2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.98، ص2003، مصادر الالتزام، النظریة العامة للالتزام، دار الكتاب الجدید، الجزائر، محمد صبري السعدي-4

.98، صمرجع نفسهال-5
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، سواء كان التعبیر صریح أو الإرادة یهمهم كیفیة التعبیر عن أصحاب هذه النظریة، لا-

الداخلیة، فالعبارة الواضحة تلزم القاضي  للإرادة، دلیل للإرادة ضمني، فالمظهر الخارجي

ولا یسمح بالبحث  الألفاظ، حیث یتحمل الفرد المسؤولیة عن سوء استعمال والأطراف

.1للأطرافالنیة المشتركة  عن

.سد الرضاالغلط لا یف-

ینجز أثره بمجرد الوفاة لا تؤثر على صلاحیة التعبیر الحاصل قبل الوفاة، بحیث -

.2إلیهاتصاله لمن وجه 

لفرع الثالثا

.موقف المشرع الجزائري من النظریتین

الباطنة بالإرادةباستقراء نصوص القانون المدني الجزائري، نجد أن المشرع أخذ 

استثناءا في بعض الحالات لضمان الاستقرار في التعامل الظاهرة  بالإرادةأصلا، وأخذ 

إذ  الإرادتینالتي تشترط توافق من القانون المدني الجزائري59ونلتمس ذلك في نص المادة

المتطابقتین دون إرادتهمایتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن ":تنص على أنّه

.3"الإخلال بالنصوص القانونیة

،الجزائريالقانون المدني من 81الباطنة في نص المادةبالإرادة ءتداقكما یظهر الا

إبرامیجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ":على أنهالتي تنصالمعدل والمتمم

من القانون ذاته، التي 60من المادة )2(، في نص الفقرة الثانیة "العقد، أن یطلب إبطاله

ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق ":تنص على أنّه

".الطرفان على أن یكون صریحا

.91، ص 2008عامة للعقود، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، النظریة ال،علي فیلالي-1

.91، صنفسه، مرجع علي فیلالي-2

.معدل ومتمم، السالف الذكر، الجزائريالقانون المدنيبتضمن م، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم -3
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المعدل والمتمم،القانون المدني الجزائريمن 111ونجد أیضا الفقرة الثانیة من المادة

.1لباطنةا بالإرادةعن النیة المشتركة، مما یستنتج انه أخذ عند تأویل العقد القاضي یبحث

الظاهرة، ونلتمس ذلك في نص بالإرادةومن جهة أخرى نجد المشرع الجزائري أخذ 

التعبیر عن "المعدل والمتمم،القانون المدني الجزائريمن60من المادة ) 1(الفقرة الأولى 

المتداولة عرفا، كما یكون باتخاذ موقف لا یدع الإشارةبالكتابة أو بیكون باللفظ و  الإرادة

.من القانون المدني الجزائري61ونص المادة".شك في دلالته على مقصود صاحبه أي

إذا اثبت أن  إلایكون العقد باطلا بسبب التدلیس الذي یصدر من غیر المتعاقد، 

بالنسبة  هنفسوالحكم بهذا التدلیس، المتعاقد الآخر كان یعلم أو من المفروض أن یعلم

.2دینالصادر من غیر المتعاق للإكراه

حسن النیة، التمسك بالعقد كانوالف الخاص، متى خفي الصوریة أجاز للدائنین و ال

.من القانون المدني الجزائري198الصوري حسب نص المادة 

، في 1991جوان 16یتجلى أیضا هذا في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

انونا انه لا یجوز من المقرر ق":حیث قضت على أنه) غ.إ(ضد  )م.ط( قضیة بین

یفسر نوعیة العقد بصفة مختلفة، عن الصفة التي اعطیت له، ومن ثمة فإن  أنللقاضي 

.3..."القضاء بما یخالف هذا المبدأ، یعد تعدي على القانون

وبالإرادةالباطنة كأصل،  الإرادةومن هنا نجد أن المشرع الجزائري، أخذ بنظریة 

أن  "علي علي سلیمان"الأستاذستقرار المعاملات، ولهذا یقول الظاهرة كاستثناء، ضمانا لا

.متمم، السالف الذكرمعدل و ، الجزائريالقانون المدنيبتضمن م، 58-75أمر رقم -1

إذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین، فلیس ":معدل ومتمم على أنه،القانون المدني الجزائريمن 87تنص المادة -2

كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن الأخرلم یثبت أن المتعاقد العقد، ماإبطالللمتعاقد المدلس علیه أن یطلب 

".یعلم بهذا التدلیس

، المجلة )غ.إ(ضد ) م.ط(بین 80816، ملف رقم1991جوان 16رار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المؤرخ في ق -3

.151، ص1993، 4، العددللمحكمة العلیاالقضائیة
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الظاهرة  الإرادةالباطنة وإن المذهب المادي أي  الإرادةالمذهب الشخصي هو الأصل، أي 

.1هي الاستثناء

الفرع الرابع

كمصدر للإلتزامأساس الإرادة المنفردة

العقد لا ینعقد إلا بوجودها، وإلا هي جوهر التصرفات القانونیة، ف الإرادةإذا كانت 

هي من تحدد مضمون التصرف، مما یستنتج أن أساسها  فالإرادةجزاءه البطلان أو الانعدام، 

).ثانیا(وماهي نتائج الأخذ بها ،)أولا( الإرادةمبدأ سلطان 

  .الإرادةمبدأ سلطان : أولا

 الإرادةني معین، وهذا یدل أن أثر قانو أو أكثر بهدف إحداثإرادتینالعقد هو توافق 

هي أساس وجوهر العقد، فمن دونها لا وجود للعقد، وبالتالي فهي التي تنشأ العقد، وتحدد 

لها سلطان ذاتي وحرة في تحدید وترتیب الآثار في التصرف  الإرادةآثاره، یعني هذا أن 

.2الإرادةالقانوني، فهذا ما یسمى بمبدأ سلطان 

أسس وقواعد، منها الحریة التعاقدیة، لان الفرد لا یلتزم إلا إذا أ على قام هذا المبد

تمع وفقا لما التي تعني أن الفرد یعیش في المج"نظریة العقد الاجتماعي"أراد ذلك، وكذلك 

تنازل علیه من حقوق بإرادته، وكذلك العوامل الاقتصادیة والسیاسیة، فالنشاط التجاري 

.3لة كل ما یعیق النمو والحركة التجاریة من أشكال وأوضاعوالاقتصادي، أدى إلى إزا

، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان  علي علي سلیمان-1

.33، ص2003لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا

، مصادر وأحكام الالتزام، منشورات الحلبي، لبنان، ابراهیم سعدمصطفى الجمال ورمضان محمد أبو السعود ونبیل-2

.18، ص2006

لمقارن، دار والقانون االإسلاميبین الفقه والاستثناءات الواردة علیها، القوة الملزمة للعقدولید صلاح مرسي رمضان-3

.74، ص2009الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
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:في هذا المبدأ كما ذكرنا سابقا إلى عدة أسباب الإرادةیرجع سلطان 

.1الحریة التعاقدیة، فالشخص یلتزم إلا إذا أراد ذلك:الأولى

كون ی، وأي التزام لاالأعلى الأساسيإلى أن حریة الفرد، هي الحق "كانط"ذهب ف

لأنه مساس بحق الحریة، والسلطان الممنوح .الفرد، فهو مخالف للعدالة إرادةمبني على 

 الإرادةمعناه أن هذه الأخیرة، تضع القانون الذي تخضع له، لذلك یعتبر مبدأ سلطان . للإرادة

.2هو المبدأ الوحید للقوانین

یكون مجسدا لمصالحهم، فالفرد لا ، فحتما الأفراد إرادةهو إلا تعبیر عن إن العقد ما:الثاني

.ما یطابق مصالحهیهدف، واختیاره إلا إلى 

تحقق  الإرادةالحریة العقدیة هي أفضل طریق لتحقیق الازدهار الاقتصادي، فحریة :الثالث

.3في التنمیة الاقتصادیةالأفضل

:یلين هذا المبدأ ماعینتج 

فرد حر في أن یتعاقد أو لا یتعاقد، وفي حالة یظهر أثناء تكوین العقد، فال الإرادةسلطان 

إنهاءالتعاقد قد یكون حرا في تحدید شروط العقد الذي هو طرف فیه، كما للفرد الحریة في 

التعاقد، كما یظهر كذلك بعد تكوین العقد، فلكل طرف التمسك بالعقد ورفض كل تدخل 

.4للغیر

الجامعي، مصر، المدنیة، دار الفكر في العقود الإرادة، القیود الواردة على مبدأ سلطان سلطحإسماعیلحمدي محمد -1

.23، ص2006

.17، مصر، دون تاریخ، صهأساس الالتزام التعاقدي، رسالة دكتوراعبد الرحمان عیاد،-2

.11، مرجع سابق، صإسماعیلحمدي محمد -3

، دراسة مقارنة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الإسلاميفي الفقه  الإرادة، التعبیر عن وحید الدین سوار-4

.50، ص1979الثانیة، الجزائر،
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بمبدأ سلطان الإرادةنتائج الأخذ :ثانیا

:مبطل للعقد الغلط -1

وهم یقوم في ذهن الشخص، فیعتقد أمرا على غیر حقیقته، ویدفعه إلى "الغلط هو        

.1"التعاقد

، لما بالأمرعلى علم  الإرادةحیث لو كانت بویدفعها للتعاقد،  الإرادةالغلط یعیب 

مما یؤديتعاقدت أو تعاقدت بطریقة مغایرة، فالغلط یؤثر علیها من حیث اتخاذ القرار،

.2إلى عدم مطابقة التعبیر للنیة الحقیقیة

لا یشترط أن یكون الغلط مغتفرا، فغیر مهم من وقع في الغلط،  الإرادةوفقا لنظریة 

ر قبل اللجوء إلى التعاقد، أو لم تكن له قدرة على تفادي وكان ذلك نتیجة عدم التبصّ 

.حقیقیة للمتعاقدحدوث الغلط، ففي ذلك ینحرف التعبیر عن النیة ال

.الموت أو نقص الأهلیة-2

في النظریة الفرنسیة، المبدأ المقرر أن الموت أو فقدان الأهلیة لأي الطرفین قبل تمام 

، الإرادتینالعقد، وهذا على أساس أن تمام العقد یكون بتوافق انعقادالعقد، یؤدي إلى عدم 

، فهذه النظریة تعتمد على هلیتهلأوإرادة الشخص تكون غیر موجودة بعد موته، أو فقدان 

.وتصبح غیر موجودة، بوفاة صاحبها أو زوال أهلیتهالباطنة، والتي تخفى الإرادة

.تأویل العبارة الغامضة-3

المنفردة هو العبرة بالنیة بدل التعبیر، فالعقد هو  الإرادةالأساس في التعبیر في نظام 

بحث عن النیة التي قصدها المتعاقدان فالقاضي نتیجة الإرادة المشتركة للمتعاقدین، فیجب ال

.3ملزم بتأویل العبارات الغامضة

، الجزائر، طباعة والنشر والتوزیعلل في القانون المدني الجزائري، دار هومةالإرادة ، نظریة عیوب محمد سعید جعفور-1

.14، ص2002

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الإرادة، التعبیر عن جاب االله عبد الحمید-2

.35، ص2013-2012، 1الجزائر

.36، صنفسه، مرجع جاب االله عبد الحمید-3
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.السبب في التصرفات القانونیة هو الدافع للتعاقد-4

السبب هو ركن في الإلتزام، مما یعني أن السبب والإرادة أمران متلازمان، فأینما 

.توجد الإرادة یوجد السبب وإذا إختلفت الإرادة إختفى السبب

ذه العلاقة لا تعني أنهما غیر مستقلان، فالسبب هو الغایة التي اتجهت إلیها ه

.1باعتبارها مصدرا للالتزام، یصیب كذلك السبب الإرادة، مما ینتج أن ما یصیب دور الإرادة

قضت محكمة الإستئناف الوطنیة ببطلان البیع، لعدم "وما ورد في القضاء المصري

، فاتفق یثق فیهفیها أن شخص أودع عقدا عند رجل مشروعیة السبب، في دعوى ثبت 

ابن المودع مع الأمین على أن یسلمه العقد المذكور، مقابل أن یجري له عقدا یبیع سبعة 

.2"ة، واعتبرت أن الأمین الخائن لاحق له طلب ملكیة البیع ولا الثمننأفد

المطلب الثالث

.التعبیر عن الإرادة

نه، ویتم بطرق مختلفة، وتترتب علیه آثار وبالرجوع إلى إن إظهار الإرادة أمر لابد م

ج، التي عالجت الموضوع، مجسدة لمبدأ .م.ق 60التشریع الجزائري نجد أنه خصص المادة 

الرضائیة، إذ الفرد یتمتع بالحریة التامة في التعبیر عن إرادته، سواء باللفظ أو الكتابة أو 

.)الفرع الأول(بالإشارة المتداولة عرفا

رادة، فمیز بین التعبیر الإحیث قام الفقه بوضع تصنیف لهذه الكیفیات للتعبیر عن 

الصریح والتعبیر الضمني، وتظهر أهمیة هذا التصنیف عند تقیید حریة التعبیر، فقد یفرض 

القانون من باب الإستثناء مثلا أن یكون التعبیر صریحا، وقد تفید كذلك حریة التعبیر من 

.)الفرع الثاني(3الإتفاق على طریقة التعبیر، سواء كتابة رسمیة أو عرفیةطرف المتعاقدین 

.37، مرجع سابق، صعبد الرحمان عیاد-1

.77، ص2004، نظریة السبب في القانون، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي للحقوق، لبنان، محمد علي عبده-2

.298، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي-3
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الفرع الأول

عند نشوء الإلتزامطرق التعبیر عن الإرادة

باعتبار أن الإرادة عمل نفسي لا یعلم به إلا صاحبه، فلا یعتد بها القانون إلا 

مصادر من أهم أصبحت ، ونظرا لما تتمتع به من قوة في إبرام العقود،1بالتعبیر عنها

، فطرق التعبیر عن الإرادة عبارة عن وسائل ومظاهر خارجیة تنقل 2الإلتزام، المحركة له

، فهناك طرق إیجابیة وهو ما یعرف بالتعبیر 3الإرادة من باطن النفس إلى العالم الخارجي

).ثانیا(، وطرق سلبیة كالتعبیر الضمني )أولا( الصریح

.التعبیر الصریح: أولا

التعبیر وسیلة كاشفة للإرادة إلى العالم الخارجي، إذ لیس هناك مظهر خاص یلزم 

، ویقصد بالتعبیر الصریح الإفصاح عن الإرادة بصورة مباشرة، وهناك 4اتخاذه للتعبیر عنها

أو اتخاذ موقف لا یدع شك )3(، الإشارة)2(، الكتابة)1(عدة طرق للتعبیر عنها، كاللفظ

:و ما سنتطرق إلیه من خلال الفقرات التالیة، وه5)4(في دلالته

 :اللفظ -1

یكون التعبیر الصریح عن طریق الكلام الواضح، وذلك باستعمال ألفاظ تدل على 

التعبیر عن ":، التي تنص علىم.م.م.ق 760 ، واستثناءا إلى نص المادة6الشخص إرادة

یدع كما یكون باتخاذ موقف لاعرفا، المتداولةالإرادة یكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة 

.11، مرجع سابق، صأجعود أزواو-1

.22، مرجع سابق، صجاب االله عبد الحمید-2

.96ع سابق، صمرجالنظریة العامة للعقود، ، علي فیلالي-3

، 2011، طرق التعبیر عن الإرادة في القانون المدني، دار الكتب القانونیة، مصر، زاید أحمد رحب البشبیشي-4

 .157ص

.10، مرجع سابق، صحنیش حوریة-5

، دیوان )لمنفردةالتصرف القانوني، العقد، الإرادة ا(، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، العربي بلحاج-6

.147، ص2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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نجد أن اللفظ من أهم صور التعبیر عن الإرادة .1"أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

ویشترط 2الصریحة، ویتم ذلك بأي لفظ یدل على المعنى المقصود، أو لغة یفهمها المتعاقد

یتطابق معه في اللفظ حتى یعبر عن الرضا أن یكون قاطعا في دلالته، وأن یقترن به قبول

، فنجد أن فقهاء الشریعة بحثوا في بعض الصیغ المستعملة في التعبیر هنفسالمعنى في 

.3وأعطو لها تفسیرات

:الكتابة-2

بالید أو مطبوعة، وبأي شكل كانت رسالة أو تیلكس أو تلغراف، الكتابةسواء كانت 

رق، وتوثیقه، وتعتبر ونعني بها تحریر التعبیر وتثبیته خطیا على و 4أو إعلان في الصحف

الكتابة من أهم صور التعبیر عن الإرادة أیضا، وأكثرها شیوعا، إضافة إلى ذلك، إنها تعتبر 

.5من وسائل الإثبات في الإلتزام

:الإشارة-3

وهو ما یتداول عرفا، یتم التعبیر به سواء بالرأس، أو الأیادي، وهذا النوع من التعبیر 

.6ات الخاصة كالصم والبكمیستعین به أصحاب ذوي الإحتیاج

:اتخاذ موقف لا یدع الشك في دلالته-4

كقیام تاجر بعرض بضاعته على الجمهور مع بیان ثمنها، حیث یعتبر هذا إیجابا 

.7صریحا، أو وقوف سیارة الأجرة في الأماكن المخصصة لها لنقل المسافرین

.معدل ومتمم، السالف الذكر، الجزائريالقانون المدنيبتضمن م، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم -1

.36، ص2011، الجزائر، الخلدونیة، دار ، دروس في نظریة الإلتزامرشید بن شریخ-2

.111، ص2006دار الجامعة الجدید، مصر، ، مصادر الإلتزام،ظریة العامة للإلتزام، النمحمد حسین منصور-3

.96مرجع سابق، صالنظریة العامة للعقود، ، علي فیلالي-4

.55، ص2000، مصادر الحق الشخصیة، دار الثقافة، الأردن، عدنان ابراهیم سرحان، نوري حامد حمد خاطب-5

.47، ص2006، الوجیز في نظریة الإلتزام، دار وائل، الأردن، حوعلي حسن الدنون، محمد سعید ر -6

.90، ص1997، أصول الإلتزامات، منشأة المعارف، مصر، جلال علي العدوى-7
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.التعبیر الضمني:ثانیا

، ویتم استنتاجه من 1ادة بطریقة غیر مباشرةهو ذلك التعبیر الذي یكشف عن الإر 

.ظروف الحال

بقاء المستأجر في العین المؤجرة بعد انقضاء مدة الایجار، دلیل على :مثال عن ذلك

.2أنه یرغب في تمدید الإیجار

."إتباع صورة لم تكن مألوفة لإظهار الإرادة والكشف عنها"فه البعض على أنه ویعرّ 

لمكانة مع التعبیر الصریح، مادامت الإرادة قد عبر صاحبها وللتعبیر الضمني نفس ا

.3ضمنیا

.السكوت كطریقة استثنائیة للتعبیر عن الإرادة:ثالثا

، فالسكوت لا یفید شيء، فلا یمكن "السكوت هو الإمساك والصمت وعدم الكلام"

:وللسكوت نوعان4تصور السكوت إیجابا، بل قبولا

:السكوت المجرد-1

الذي یكون ساكنا في ظاهره وباطنه، ولیس في ظروف الحال ما یدل هو السكوت 

.على التعبیر عن ارادة صاحبه

:الملابسالسكوت -2

الأول، فظاهره ساكنا وباطنه محدث لأثر قانوني، یقترن بظروف        هو عكس

  ؟ من هنا نتساءل ما مدى صلاحیة السكوت للتعبیر عن الإرادة5معینة

، فطبقا لهذه القاعدة الفقهیة لا یصلح  السكوت "سب لساكت قوللا ین"المبدأ العام 

لأنهإیجابا، فالسكوت لا یكون إلا قبولا، فلا یمكن تصور السكوت الإرادةللتعبیر عن 

.26، ص2007، النظریة العامة للإلتزام، قصر الطباعة الدعایة والإعلام، مصر،محمد حسام لطفي محمود-1

.25، ص1995ن، مصر،.د.للإلتزام، ب، النظریة العامة جمیل الشرفاوي-2

.23-22، ص1988، عیوب الإرادة، دار الحقوق العربیة، مصر، محمود محمد الشارودي-3

.99، ص1999النظریة العامة للإلتزام، دار القصر للطباعة والإعلام، مصر، نبیل ابراهیم سعد،-4

.25، مرجع سابق، صجاب االله عبد الحمید-5
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في استخلاص الإرادة الضمنیة، فلاشك أن هذا التساهل لا التساهلیتعذر، ومهما یكن من 

خص عن إبداء رضائه صراحة، ولو أخذنا بهذا یصل إلى الحد الذي یعتبر فیه امتناع الش

الرأي، لجعلنا كثیرا من الناس یرتبطون بعقود لا یریدون الارتباط بها، وهذا هو المبدأ الذي 

.1یعتمد علیه جمهور فقهاء فرنسا

لكن لكل قاعدة استثناء، وهي صلاحیة السكوت للتعبیر عن الإرادة، وذلك استنادا 

، ومعنى ذلك إذا اقترن السكوت "بیانالحاجةالسكوت في معرض ":للقاعدة الفقهیة القائلة

بظروف ملابسة تضفي علیه معنى الرضا، فإنه یعتبر قبولا، وقد تأثرت معظم التشریعات 

الحدیثة بهذه القاعدة، وأقرت أن هناك ظروف استثنائیة، یعتبر السكوت قبولا، إذا اقترنت 

.2التعبیر عن الرضاتقیدبملابسات 

إذا "الجزائري، نجد أنه نص في بعض المواد على السكوتالمدني بالرجوع إلى التشریع 

التجاري، أو غیر ذلك من الظروف ، تدل على أن الموجب  العرفكانت طبیعة المعاملة أو 

.3"لم یكن ینتظر تصریحا بالقبول، فإن العقد یعتبر قد تم إذا لم یرفض الایجاب

قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا یعتبر السكوت عن الرد

.إلیهكان الإیجاب لمصلحة من وجه 

:نستخلص من النص ثلاث حالات یعد فیها السكوت قبولا وذلك للظروف التالیة

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري أو غیر ذلك من الظروف :الحالة الأولى-1

لموجب لم یكن ینتظر تصریحا بالقبول، ومثال ذلك التعامل الحاصل بین تدل على أن ا

تاجر التجزئة وتاجر الجملة في بضاعة معینة، فإذا طلب تاجر التجزئة من تاجر 

.95، مرجع سابق، صعثمانفتیحة سید -1

، ص2001، شرح النظریة العامة للإلتزام، الطبعة الثالثة، دار منشأة المعارف، مصر، فتحي عبد الرحیم عبد االله-2

67.

.تعلق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكرم، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75 رقم أمر-3
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الجملة كمیة من السلعة بالشروط السابقة ولم یرد تاجر الجملة، فیعد سكوته قبولا وملزم 

.1بتنفیذه

فإن السكوت یعد قبولا، مثال إلیهلمصلحة من وجه جابالإیإذا كان  :الحالة الثانیة-2

أو شخص یهب .شخص بعد آخر یبیع سیارة بثمن مغري فإذا سكت فیعتبر قبولا

لشخص آخر منقولا بدون مطالبته بعوض فسكوت الموهوب له یعتبر قبولا، لأن الهبة 

.2لمصلحته المحظة

عامل بین طرفین قرینة على القبول، إذا كان هناك تعامل سابق، یعد الت:الحالة الثالثة-3

.4سكوت المرأة المقبلة على الزواج عند خطبتها:مثال3ومثال ذلك الحالة العرفیة

ویعتبر القانون السكوت بمثابة رفض مثل في حوالة الدین، إذا سكت الدائن بعد 

.5إعلان الحوالة عن إقرارها خلال أجل معقول یعتبر رفضا لها

الفرع الثاني

.التعبیر عن الإرادةآثار 

العقد، بل لابد أن تتجه الإرادة لإنشاءرادة غیر كاف التعبیر عن الإلقد قلنا سابقا أن

إلى إحداث أثر قانوني، ولا ینتج هذا الأثر إلا إذا التقت إرادتي الأطراف المتعاقدة أي 

ینتج هذا لكن قد یموت من صدر منه التعبیر، وقد یفقد أهلیته قبل أن.الموجب والقابل

التعبیر أثره، فهل یؤدي هذا إلى زوال التعبیر أم أنه یبقى ویرتب آثاره بعد وفاة أو فقدان 

6الأهلیة؟

.31، ص2008ادة وتأثیر الغلط، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ر الإ، وجود مختارلبنى-1

، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزام في علي علي سلیمان-2

.31، ص2008الجزائر، 

 .67 ص ، مرجع سابق،فتحي عبد الرحیم عبد االله-3

، ص1979، الطبعة الثالثة، الشركة الوطنیة، الجزائر، الإسلاميفي الفقه  الإرادة، التعبیر عن وحید الدین سوار-4

267.

.117، ص2006، النظریة العامة للإلتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد حسین منصور-5

.16، مرجع سابق، صحنیش حوریة-6
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الجزائري نجد أنه وضع حلا لهذا الجدل من خلال نص المدني بالرجوع إلى التشریع

ات من إذا م":على أنهالتي تنصالمعدل والمتممالقانون المدني الجزائريمن 62المادة 

صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقد أهلیته قبل أن ینتج التعبیر أثره، فإن ذلك یمنع من 

هذا ما لم یتبین العكس من التعبیر .إلیهترتب هذا الأثر عند اتصال التعبیر بعلم من وجه 

.1"أو من طبیعة التعامل

عن الإرادة  نستنتج من خلال نص المادة أن الأصل إذا مات من صدر منه التعبیر

بعلمأو فقد أهلیته، قبل أن ینتج التعبیر أثره، فإن ذلك لا یحول دون إتمام العقد إذا اتصل 

.، ما لم یظهر من التعبیر أو من طبیعة المعاملة العكسإلیهمن وجه 

:وللتوضیح أكثر نمیز بین ثلاث حالات

:موت أو فقدان الأهلیة من الموجب:الحالة الأولى.1

الإیجابوقبل وصوله إلى علم القابل، فهنا لا ینعقد العقد، فیبقي یجابالإبعد صدور 

صحیحا لكنه عدیم الأثر، وبالتالي یحق للورثة العدول عن الإیجابدون قبول، ویعتبر 

.2إلى القابل، فینتج أثره، فینعقد العقدالإیجاب، أما إذا وصل ممثلهمأو  الإیجاب

:هلیة من القابلموت أو فقدان الأ:الثانیةالحالة .2

القبول لا یسقط، وینعقد العقد عندما یصل القبول إلى علم الموجب لأن القبول صدر 

قبل وفاته، فورثة القابل یلتزمون بانعقاد العقد، ما عدا إذا كانت شخصیة القابل محل اعتبار 

.3في العقد

:التعبیر أو فقد أهلیتهإلیهموت وجه :الثالثةالحالة .3

یسقط الإیجاب، إذا توفي أو فقد أهلیته قبل وصول الإیجاب إلى في هذه الحالة 

التعبیر في حالة الوفاة، أو فقدان الأهلیة إلیهعلمه، فلا یحل الورثة محله، أما من وجه 

أي بعد علمه ولم یصدر منه القبول .بالإیجابالإیجاب بعد اتصاله إلیهبالنیة لمن وجه 

.متعلق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر، 1975سبتمبر  26خ في مؤر ،58- 75 رقم أمر-1

.49، ص2011، دروس في النظریة العامة للعقد، دار الخلدونیة، الجزائر، رشید بن شویخ-2

.100، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي-3
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سقط الإیجاب، لأن الإیجاب رخصة شخصیة لا تنتقل إلى الورثة أو النائب في حالة 

.1الوفاة

المبحث الثاني

.الإتجاهات الفقهیة حول وجوب الأخذ بالإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام

إلا یتم تزام، ولا ظل العقد حتى القرن التاسع عشر، یعتبر هو المصدر الوحید للإل

ذهب أحد شراح 1874ه في سنة بتوافق إرادتین، أما الإرادة المنفردة فلا تولد إلتزاما غیر أنّ 

إلى وجوب الأخذ بالإرادة المنفردة، كمصدر للالتزام "seigel"القانون النمساوي وهو الفقیه 

.2بجانب العقد

، المعدل عام 1900ماني سنة الأل المدنيلقد لاقت فكرته قبولا لدى واضعي القانون

، الذین قرروا أن یكون للإرادة المنفردة مكانا بجانب العقد، وإن لم یأخذوا بها كمصدر 2000

عام للالتزام، فقد نادى الفقهاء في ألمانیا، بضرورة اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام 

الإرادة، كأساس فلسفي تبنى الإرادي، على أساس مبدأ الحریة العقدیة، وكذا مبدأ سلطان 

.3علیه العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة بین الناس

المدنيالحدیثة بهذه النظریة، كالتشریعالمدنیةولقد تأثرت بعض التشریعات

.المصري والعراقيالمدني الجزائري، والتشریع 

تشریع الو الفقه الإسلامي تأینا إلى التطرق إلى موقف كل منوللتفصیل أكثر ار 

 الإرادة، وموقف بعض التشریعات العربیة من )مطلب الأول(من الإرادة المنفردة الجزائري 

.)المطلب الثالث(حالات إنهاء العقد بالإرادة المنفردةو ، )مطلب ثاني(المنفردة 

.101، ص، مرجع سابقمحمد صبري السعدي-1

2-Martine de la Moutte, l’acte juridique unilatéral, thèse, Toulouse, 1951, p 426.

.939، مرجع سابق، صالعربي بلحاج-3
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المطلب الأول

.المشرع الجزائري من الإرادة المنفردةالفقه الإسلامي و موقف 

المنفردة على ترتیب الآثار القانونیة  الإرادةبین الفقهاء، حول قدرة لا یوجد خلاف

بشكل عام، فالتصرف الإنفرادي هو عمل قانوني یوجد و یرتب آثار قانونیة بإرادة واحدة فقد 

.حق عینيإنهاءتكون مصدرا لوجود حق أو 

، والفقه )ولالفرع الأ (وللتفصیل أكثر نستعرض موقف كل من المشرع الجزائري في 

.الإرادة المنفردةمن)الفرع الثاني(الإسلامي 

الأولالفرع 

كمصدر للإلتزامقه الإسلامي من الإرادة المنفردةموقف الف

الفقه الإسلامي سباقا لاعتبار الإرادة المنفردة مصدرا من مصادر الالتزام، إلى یعدّ 

صدر الإرادي الوحید، فالإرادة الحد الذي جعل البعض یقول أن الإرادة المنفردة هي الم

مرجعه المذهب المادي الذي تبنته الشریعة  وهذاالمنفردة قادرة على إنشاء الالتزام، 

نظریة "إلا مؤخرا، ومنها الغربيالإسلامیة، والذي جعلها تعرف نظریات لم یعرفها الفقه 

تبطل إلا باعتراف ، فذهب المالكیة إلى أنه إذا صدر الإیجاب كان ملزما لصاحبه، ولا"الحق

الآخر أو بانتهاء المجلس، ما لم یكن محددا مدة أطول، وذلك لأن الموجب قد أثبت للطرف 

الآخر حق القبول، ومن ثم یكون الموجب مقیدا في تصرفه حتى یتنازل الطرف الآخر عن 

.1حقه

:التینالمنفردة آثار قانونیة، نذكر منها ح الإرادةومن بین الحالات التي تنتج فیها 

في الفقه الإسلامي وتتمعنوان تصرفات وهي عقود في الفقه العربي، تحت:الحالة الأولى

.بإرادة منفردة

.71، مرجع سابق، صمحمد تقیة-1
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:التصرفاتو  دو العقوهناك ثلاث طوائف من 

ابتداء و انتهاءا، فیلتزم كل من معاوضة، وهي والإیجاریدخل فیها البیع :الطائفة الأولى

.قد إلا بإرادة كل منهماالمتعاقدین، ومن ثم لا یتم الع

فیها، إذ تسرب الشكیفابتداء ومعاوضة انتهاء، تبرعاتشمل الكفالة والقرض :الطائفة الثانیة

ترض في القرض، مع أن التصرفات بالنسبة إلى فكان یلزم قبول الدائن في الكفالة، والم

.كلیهما تبرع في بدایته

  .اا وانتهاءً تبرعات ابتداءً ، وهيالعاریةوتشمل الهبة و :الطائفة الثالثة

.1والنذرعبارة عن تصرفات تتم بإرادة منفردة وتشمل الإلتزام والوعد :الحالة الثانیة

الثانيالفرع 

المنفردة الإرادةموقف المشرع الجزائري من 

المنفردة مصدرا للالتزام في حالات محددة، فاعتبرها بالإرادةیأخذ المشرع الجزائري 

القانون المدني مكرر من 123المادة لتزام، وعلى هذا الأساس خصصا للامصدرا عام

المنفردة، مابالإرادةیجوز أن یتم التصرف ":على أنهالتي تنصالجزائري المعدل والمتمم

.2"لم یلزم الغیر

المنفردة، ما یسري على العقد من الأحكام، باستثناء بالإرادةویسري على التصرف 

.أحكام القبول

المنفردة في القانون الجزائري تستطیع أن  الإرادةستقراء نص المادة نستنتج أنا فبا

، حیث أجیز لها ذلك قانونا، فهي تلزم صاحبها في أحوال محددة فالعقد هو التزاماتنشئ

وجوده و كیانه، ویحتفظ المشرع إلى الالتزامالمصدر الأول أو الأساسي الذي یستمد منه 

ردة ، باعتبارها مصدرا ثانویا احتیاطیا لا یرقى إلى مرتبة العقد، من أنهجانبه بالإرادة المنف

 .72 ص ،، مرجع سابقالسنهوريأحمدعبد الرزاق-1

.ل ومتمم، السالف الذكربالقانون المدني الجزائري، معدتعلق، م1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58- 75 رقم أمر-2
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جوازي متروك لإرادة الشخص في  نفالأمر إذ، التزاماتنشئأن "المنفردة للإرادةیجوز "

.الحدود التي یسمح بها القانون

ام، تكون مصدرا عاما للالتز م،.م.ج.م.ق منمكرر 123فالإرادة المنفردة وفقا للمادة 

في  إرادتهفي كل حال یتبین فیها أن صاحب هذه الإرادة یلتزم نهائیا بها بمجرد تعبیره عن 

.شخص آخرلقبول ارانتظالإلتزام، دون 

فبعد تحلیلنا للمادة، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وفق عندما جعل الإرادة المنفردة في

الحقیقة أنه ، كمصدر مباشر للإلتزام و  م.م.ج.م.مكرر ق123من المادة ) 1(الفقرة الأولى 

تكون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام في  دون أنلیس هناك ما یخول قانونا أو عدالة 

، 1التي تستمد قوتها من حكم القانون الإرادةالحالات التي تدعو الحاجة فیها إعتبار هذه 

لإنشاءبضرورة وجود إرادتین علق منهاتسري على العقد من الأحكام، إنما ویسري علیها ما ی

.2)ج.م.وما بعدها ق54المادة (الالتزام

فیهما آثار قانونیة، كما أن  الإرادة، ترتب إرادیانالمنفردة، مصدران  الإرادةفالعقد و       

الإرادة المنفردة بمقتضى التعدیلات الجدیدة، فهي مصدرا مباشرا للالتزام في الحالات 

.ا نص في القانونالخاصة التي ورد بشأنه

من القانون  53م( فالقانون هو المصدر المباشر لكل الالتزامات في القانون الجزائري 

هو مصدر آخر مباشر لكل الالتزامات و ، ولكن بجانب هذا المصدر یوجد )المدني الجزائري

الحدود ، أو الإرادة المنفردة في2005، المعدلة )من القانون المدني الجزائري 54م( العقد

، أو )2005المضافة عام من القانون المدني الجزائريمكرر  123م( التي یقرها القانون 

).من القانون المدني الجزائري 124م( الفعل الغیر المشروع المستحق للتعویض 

.944، مرجع سابق، صالعربي بلحاج-1

.بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكرتعلق، م58-75 رقم أمر-2
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المنفردة في القانون الجزائري نذكر بالإرادةومن بین التطبیقات التشریعیة للالتزام 

من القانون  63م( ، والإیجاب الملزم )1مكرر 123م( بجائزة الموجه للجمهور  الوعد: منها

).المدني الجزائري

الاشتراط لمصلحة و ) من القانون المدني الجزائري 70م(ء المؤسسات الخاصة إنشا

).من القانون المدني الجزائري116(الغیر 

المطلب الثاني

كمصدر للإلتزاملمنفردةموقف بعض التشریعات العربیة من الإرادة ا

تأثرت بعض التشریعات العربیة، إلى حد كبیر بالنظریات التي قبلت بشأن الإرادة 

المنفردة، فبعضها أخذ بالنظریة الحدیثة، واعتبرها مصدرا عاما للالتزام، وبعضها لم یأخذ 

.بهذا القول إطلاقا، فجعل من الإرادة المنفردة مصدرا استثنائیا للالتزام

موقف المشرع (الفرع الأولنتناول في :فرعینأكثر قمنا بتقسیم المطلب إلى وللتوضیح 

).الأردنيالمدنيموقف المشرع(نتطرق إلى الفرع الثاني، و في )المصريالمدني 

الفرع الأول

من الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزامالمصريالمدنيموقف المشرع

رادة المنفردة مصدرا استثنائیا، في حالات خاصة المصري الإالمدنياعتبر المشرع

إلى جانب العقد، لما في ذلك من فائدة، إذ أن المشرع المصري سایر في هذا الصدد ما 

.1أخذت به القوانین الحدیثة كالقانون الألماني

:طوائف)03(وهناك ثلاث

.یلزم في الإرادة أن تحدد مدة لالتزامها:الأولىالطائفة 

 .243 ص ،، مرجع سابقالذنوبحسن علي -1
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.یلزم في الإرادة أن تصدر في شكل معین:انیةالثالطائفة

.یجب أن تكون موجهة للجمهور:الثالثةالطائفة

بالنسبة للحالة الأولى:

حیث أنه یتعین تحدید میعاد للقبول وبذلك فإن مصدر التزام الموجب هو البقاء على 

إلا إذا كان مقترن إیجابه، وهذا یعني أن الإرادة لا ینتج عنها التزام بعدم رجوعه عن إیجابه،

بتعیین میعاد صریح أو ضمني للقبول، كأن یعد الموجب بعلم الرجوع دون تعیین میعاد 

لذلك، أما إذا بقي الموجب عن إیجابه حتى یرفضه من وجه إلیه، فإن ذلك لا یعتبر میعاد 

.1للقبول

وجه إلیه ففي هذه الحالة لا یمكن القول بأننا أمام إیجاب ملزم، وذلك باعتبار أن من

مثل ذلك الإیجاب الذي یتراجع عن إیجابه، وهذا ما قد یجعل الموجب یلتزم بإیجابه إلى ما 

.لا نهایته

التزام الموجب بالتمسك بإیجابه لیس على أساس أن یلصتأفقد حاول بعض الفقهاء 

، مصدره الإرادة المنفردة، بل على أساس أن مصدره عقد تمهیدي، ثم الاتفاق على انعقاده

بإیجاب ضمني، من الموجب بالبقاء على إیجابه، وكذلك بقبول ضمني ممن وجه إلیه 

.اطمئنانه لإرادة الموجب، ونزوله على مقتضاهمنالإیجاب والذي یستنتج 

.غیر أن هذه المحاولة لا تتماشى مع ربط المشرع بین التزام الموجب، وتعیین للقبول

الحالة الثانیة:

یكون الإلتزام بها في حالات معینة، .أن تكون في شكل معینالتي یلزم في الإرادة

المنفردة بواسطة ورقة رسمیة، مثلما نجده في المؤسسات الخاصة أو  الإرادةكالتعبیر عن 

العقار المرهون، ومن تلك الحالات ما جرى علیه العرف التجاري، وما یشترط فیه أن تطهیر

.347ن، ص.س.، النظریة العامة للالتزام، الدار الجامعیة، بیروت، دتوفیق حسن فرح-1
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طة ورقة عرفیة، كما هو الشأن في الإعتماد یكون التعبیر عن الإرادة المنفردة بواس

.1المستندي

:حالة المؤسسات الخاصة.1

حیث أن إنشاء المؤسسة الخاصة یتضمن التزام مؤسسها بأن ینقل لها المال الذي 

.خصصه للعمل الذي أنشأت لأجله

المنفردة التي إرادتهوبذلك فإن مصدر التزام المؤسس بنقل المال إلى المؤسسة، هو 

.لمصدر المنشأ للمؤسسة، وما یتضمنه إنشاؤها من التزاماتتعد ا

سند رسمي لكن یشترط لنشوء الالتزام، أن تكون هذه الإرادة في 

المنفردة، فإن ذلك لا یعتبر نهائیا، وإنما یجوز بإرادتهوعندما یلتزم صاحب المؤسسة 

.2له الرجوع فیها وفقا لقواعد الوصیة

:حالة تطهیر العقار المرهون.2

الرسمي، الذي یوجهه إلى الدائنین، أن یصبح ملزما  الإعلانالحائز یعرض في 

شخصیا قبل الدائنین بدفع المبلغ المعروض، بحیث یكون ملزما به، في كل أمواله لا في 

.العقار المرهون الذي كان یضمن وحده الدیون قبل ذلك الإعلان

ومن ثمة یكون ذلك مصدر فبذلك یصبح الحائز ملزما على ما عرضه بمجرد إعلانه 

.هذا الإلتزام الإرادة المنفردة

:حالة الإعتماد المستندي.3

الإعتماد المستندي هو اعتماد یتفق فیه المشتري، مع أحد البنوك على فتحه، 

السفتجة 3وبموجبه یتعهد البنك بأن یوجه إلى البائع خطاب اعتماد یلتزم فیه بقبول أو وفاء

.البائع مقابل تقدیمه المستندات الخاصة للبضائع، على المشتري منالمسحوبة

.286، مرجع سابق صعلي العدوي جلال-1

، والعلوم السیاسیة، القانون كمصدر للالتزام، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوقإدري زینة-2

.71، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.287، مرجع سابق، صجلال العدوي-3
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الفرع الثاني

كمصدر للإلتزامالأردني من الإرادة المنفردةالمدنيموقف المشرع

الذي یقصد ة المنفردة، كمصدر للحق الشخصي و الأردني بالإرادالمدنيیأخذ المشرع

تبر الإرادة المنفردة مصدرا به الإلتزام، حیث أنه تأثر بموقف الفقه، في هذا الصدد الذي یع

.عاما للالتزام

التي یخضع لها العقد، وعندما نقول  هانفسلأحكام لإذ أنه یخضع التصرف الإنفرادي 

أن یكون هناك من العیوب و إرادته وم التي تتعلق بأهلیة التصرف، وخلذلك فنقصد الأحكا

.محل مشروع للالتزام وسبب

بالعقد باعتباره یقوم على توافق صلةلها  ار أما الأحكام الأخرى والتي تمثل أمو 

الموجب والقابل، وما یتعلق بهما من ظروف، فمن البدیهي أن لا تكون  إرادةإرادتین، وهما 

.إرادتینواحدة فقط ولیس على  إرادةمتطلبة في التصرف الإنفرادي، إذ هو یقوم على 

متعاقد الشروط اللازمة من فإذا انعقد التصرف الانفرادي بهذه الصورة، فتوافر لدى ال

أهلیة وسلامة الإرادة، ومحل وسبب مشروع، فعندئذ لا یجوز للمتصرف أن یتراجع عن 

.تصرفه

هي الوصیة، إذ إرادتهیمكن للمتعاقد أو المتصرف أن یتراجع عن من الأمور التي

إلى یمكنه أن یعدل عنها إلى ما قبل الوفاة، فالوصیة عبارة عن تصرف في التركة مضاف 

.بعد الوقت

الأردني الأمور المتعلقة بالتصرف الانفرادي، من حیث مدى المدنيكما نظم المشرع

.المنفردة ومن تلقى منه هذا التصرفبإرادتهولزومه في حق كل من المتصرف نفاذه

حیث أنه إذا كان هذا المتصرف تملیكا للآخر، كأن یتبرع له بمال فهذا تصرف 

المنفردة وحدها، لأن الشخص لا یستطیع أن یلزم غیره بشيء، إلا بإرادتهو ملزم ملزم، إذ ه

.1، إلا بموافقتهإلیهبرضاه على ذلك، ومن هنا فإن هذا التصرف غیر ملزم للمتصرف 

.75، مرجع سابق، صدري زینةإ -1
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أما إذا تعلق الأمر بتملیك المجال لآخر، وهو ما یسمى الإسقاط الذي فیه معنى 

الدین، وهبة الدین للمدین، فهنا التصرف أیضا یلزم من صدر التملیك وذلك كالإجراء من

الذي فیه الإسقاط و المنفردة، لكن یجوز للمتصرف إلیه أن یرد هذا بإرادتهمنه ویلتزم به 

.معنى التملیك

الذي یعني التملیك، فعندئذ هذا إسقاطاأما إذا كان التصرف إسقاطا محضا، ولیس 

المنفردة، دون بالإرادةزوال الحق نهائیا، وعدم وجوده وهو یتم الإسقاط المحض یؤدي إلى

.1الشفیع لحقه في الشفعةإسقاطحاجة إلى قبول من طرف آخر كما لا یقوم برده، مثل 

الثالثمطلب ال

حالات إنهاء العقد بالإرادة المنفردة 

دون تعدیل أو إن الالتزامات الناشئة عن العقد، تلزم المتعاقدین بتنفیذها كاملة، 

نقصان أو زیادة، ویعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة المترتبة عن القوة الملزمة للعقد من 

، لما نشأ العقد عن إرادتین تتعارض مع تعدیله باتفاق الطرفینالواضح أن هذه الأخیرة لا 

.2فیمكن تعدیله كذلك بهاتین الإرادتین

من عقود، مع  وایسمح للمتعاقدین بإنشاء ما أرادو مبدأ القوة الملزمة للعقد یقضي إن 

الالتزام بتنفیذ بنودها، وخروجا عن هذا المبدأ یمكنهم في بعض الأحیان إنهاء هذه العقود أو 

تعدیل بعض بنودها إذا اقتضت الضرورة، وعلیه فبإمكان الأطراف المتعاقدة بمراجعة بعض 

وللتوضیح نقوم بدراسة هذه ،3المنفردة استثناءاالنقاط بالاتفاق وهذا هو المبدأ أو بالإرادة 

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد ،)فرع أول(إنهاء العقد بإرادة الطرفین وهيالحالات 

)فرع ثالث(تعدیل العقد بإرادة الطرفینو  )فرع ثاني(الطرفین

.230، ص2006،الأردن ،، النظریة العامة للالتزامات، دار الثقافة للنشر والتوزیعد منصورأمجد محم-1

مذكرة شهادة الماجستیر في القانون ،الجزائريانون ، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء قبوفلجة عبد الرحمان-2

.37، ص2007الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، 

.43، ص2004، شرح القانون المدني الجزائري، جزء أول، طبعة ثانیة، دار الهدى، الجزائر، محمد صبري السعدي-3
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ولالأ فرع ال

الطرفینبإرادةإنهاء العقد 

العلاقة العقدیة فیما بینهما كان لهما ذلك، لأنه ما دام إذا اتفق طرفا العقد على إنهاء

، ا یطلق علیه بالتقابل أو الإقالةالعقد نشأ بإرادة الطرفین فإمكانهما أیضا بإرادتهما، وهو م

وهو عقد جدید أي إیجاب و قبول یتم بین الطرفین، وهو التحلل من العقد الذي یربط بینهما، 

عتباره عقد جدید ینتج آثاره من وقت حدوثه، ومع ذلك یمكن و التقابل لیس له أثر رجعي با

.1أن تنصرف إرادة الطرفین إلى جعل أثره یمتد إلى المستقبل

وكذلك یجب للطرفین أن یتفق على الأثر الرجعي لزوال العقد، واعتبار كأن لم یكن 

أو یخالف لغیرغیر أنه لا یمكن على كل حال أن یمس أثره الرجعي في حال تقریره بحقوق ا

.قواعد شهرة الحقوق

، مع أن هناك جانب 2كما تنقضي الرابطة العقدیة إذا قام الطرفان بتنفیذ التزامهما

ن أن یاذین یر لال "محمد صبري السعدي"الدكتور و  "سلیمان مرقس"لفقه منهم الدكتور من ا

عقد فیبقى قائما العقد لا ینقضي، بل الالتزامات هي التي تنقضي وذلك بالوفاء عادة، أما ال

یظل العقد سندا في وجوده، بل یؤكد هذا الوجود، و لأن تنفیذه لا یؤدي إلى زواله ولا یؤثر 

بعد أن یسلم البائع المبیع للمشتري و یسلم هذا :كما یترتب علیه من آثار، ففي عقد مثلا

، لعقد لم ینقضبالتنفیذ، إلا أن االأخیر الثمن، فإن الالتزامات الناشئة عن البیع قد انقضت

3بل یبقى یؤدي دوره باعتباره سند للمشتري في ملكیة المبیع، و یحق للبائع في استفاء الثمن

إما عقود المدة فتنقضي بانقضاء المدة المحددة، ، ولكن هذا لا یكون إلا في العقود الفوریة

.42، مرجع سابق، صبوفلجة عبد الرحمان-1

.932، مرجع سابق، صالعربي بلحاج-2

.368مرجع سابق، ص، شرح القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي-3
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قد الشركة أن في عقد الإیجار وعلأن المدة تعتبر ركن من أركان هذا العقد، كما هو الش

.1عقد العملو 

120كما یمكن للطرفان أیضا إنهاء العقد بالاتفاق على فسخه، طبقا لنص المادة 

ر هذا الاتفاق بحسب یختلف أثحد المتعاقدین بتنفیذ التزامه، و في حالة عدم قیام أ م.م.ج.م.ق

.2یرد في العقد من اتفاقات بین الطرفینما

ثانيالفرع ال

رادة المنفردة لأحد المتعاقدینإنهاء العقد بالإ 

بصفة یزان في بعض الحالات و نجدهما یجع إلى القانون الوضعي والمقارن، بالرجو 

استثنائیة الخروج عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، وذلك بإنهائه أو تعدیله، بشرط أن یحصل 

اجعة العقد مر و  فبإمكان لأحد المتعاقدین إنهاءاتفاق بینهما، وخروجا أیضا عن هذا المبدأ، 

أو ترخیص من ،)أولا(ذلك إما بموجب بند منصوص علیه في العقد بالإرادة المنفردة، و 

.)ثانیا(القانون 

بموجب بند في العقد إنهاء العقد بالإٍرادة المنفردة لأحد المتعاقدین : أولا

عقد، أحد المتعاقدین، التحلل من الرابطة العقدیة إذا وجد اتفاق منصوص علیه في ال

إذ أنه عند اقتراب نهایة ترتیبات إبرام العقد، یتفق المتعاقدین على إمكانیة إنهاء العقد بالإرادة 

وهناك ، فبالنسبة لهذا الاستثناء، فهناك عقود غیر قابلة للإلغاء حتى بالتراضي،3المنفردة

غیر المحددة أو عقود قابلة للإلغاء بالإرادة المنفردة، خاصة في العقود المستمرة ذات المدة 

.42، مرجع سابق، صبوفلجة عبد الرحمان-1

.، متعلق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58- 75 رقم أمر-2

3- BRAHINSKY , L’essentiel du droit des contrats, gaulions éditeur, France , 2000, p 55.
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منافي عقدیة، ضحیة تصرف أو سلوك خطیر و التي یكون فیها أحد أطراف العلاقة ال

.1لمصلحة الطرف المتعاقد معه

قانونيبموجب نصإنهاء العقد بالإٍرادة المنفردة:ثانیا

قد یتكفل التشریع الوطني والمقارن في بعض الحالات بإعطاء لأحد المتعاقدین، الحق 

محددة الغیر صة تلك عقد بإرادته المنفردة، كما هو الوضع في بعض العقود، خاإنهاء ال

محددة المدة، ولكن الأي أن القانون یسمح لأحد المتعاقدین، بإنهاء بعض العقود غیر 2المدة

3بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق، أي وجود سبب جدي لإنهاء الرابطة العقدیة

المحددة المدة، أما بالنسبة للعقود المحددة المدة، فإن حق إنهاء العقد هذا بالنسبة للعقود غیر 

.4بالإرادة المنفردة هو حق استثنائي

تنفیذ العلاقات التعاقدیة دة دور لا یستهان به، في إنشاء و نستنتج مما سبق أن للإرا

.من جهة ووضع حد لها، سواء بإنهائها أو تعدیلها 

1-MALLAVRIE (PH), lavrentaynes, droit civil, les obligation defrénois, 2éd, france, 2005,

p 365 .

  .285 ص ،2004، النظریة العامة للالتزام، جزء أول، دار الجامعة الجدیدة، مصر نبیل إبراهیم سعد-2

.57، مرجع سابق، صبوفلجة عبد الرحمان-3

.370، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي-4
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الثانيالفصل 

كإستثناء للقاعدة العامةإمكانیة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة

یعتبر بذلكإرادتین على إحداث أثار قانونیة، و العقد عبارة عن اتفاق بینیعدّ 

فین یرتب على الطر ، المصدر الإرادي الأساسي لالتزام، فإذا نشأ العقد بطریقة قانونیة

، مما یضطر د یتعرض الطرفین إلى مشاكل عملیة، إلا أنه قاالتزامات تجعلهم یتقیدون به

مع مبدأ العقد شریعة هذا ما یتنافىقد بإرادة أحد الطرفین  و بالطرفین بوضع حد للع

، ما جعل المشرع الجزائري یعتبر إنهاء العقد بالإرادة المنفردة استثناءا أجازه المتعاقدین

.ا القانونهالتي أقرّ المشرع للمتعاقدین في الحدود 

وإلى ، )مبحث أول(وللتفصیل أكثر، نتطرق إلى إنعكاسات الإرادة المنفردة على العقد

).مبحث ثاني(النماذج التطبیقیة لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة
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ولالأ مبحث ال

  الإرادة على العقد إنعكاسات الإرادة المنفردة على العقد

تمتع به من دور في تكوین العقد، ، نظرا لما تانونیةالق تعتبر الإرادة جوهر التصرفات

رة ارتبطت بمبدأ فقد اعتبر القانون أن الإرادة هي مصدر إنشاء العلاقة العقدیة ، فهذه الأخی

ة شأن عظیم في عني أن الإرادة هي أساس التعاقد ،فإذا كانت للإرادالذي یسلطان الإرادة و 

نعكاساتها إما التنفیذ و الدور المنوط بها في مرحلة ل عنر تساؤ ، فإنه یثو مرحلة تكوین العقد

  .على العقد ؟ 

رق في حیث نتط،لبینمطبتقسیم البحث إلى للتحلیل أكثر في هذه التساؤلات ، قمنا و   

عقد بالإرادة أسباب نقض ال)الثانيالمطلب (في و  ،إلى إنهاء وتعدیل العقد)المطلب الأول(

.المنفردة وخصائصه

ولالأ مطلب ال

إنهاء و تعدیل العقد

تفاق الطرفین، بإلا یجوز إنهاء العقد أو تعدیله بالإرادة المنفردة، إلا یقتضي المبدأ أنه 

من القانون المدني الجزائري106هذا استنادا لنص المادة ررها القانون و التي یقأو للأسباب

ه لا تعدیلیجوز نقضه و ، فلا العقد شریعة المتعاقدین":المعدل والمتمم التي تنص على أنّه

.1"التي یقررها القانونأو للأسباب،إلا باتفاق الطرفین

بالمقصود بإنهاء العقد بالإرادة المنتفردة وما المقصود )الفرع الأول(حیث نتطرق في 

)فرع ثاني(بتعدیل العقد بالإرادة المنفردة 

.، متعلق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75رقم أمر -1
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الفرع الأول

المقصود بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة

علیه زوال لعقد باعتباره نظاما قانونیا ینهي العقد بإرادة أحد المتعاقدین، یترتب نقض ا

م بل یشركه في ذلك العدید من النظ،النظام الوحید الذي یرتب ذلك أثر، لكنه لیس العقد

البعض الأخر الآثار التي تترتب على كل منهم و تتقارب نونیة بعضها یقترب منه التشابه و القا

للتوضیح نقوم بتمییز بین المصطلحاتختلافهم في الآثار وفي الشروط و یبتعد عنه لا

.)ثانیا(إقالته و  )أولا( العقد إنهاء:التالیة

  العقدإنهاء  :أولا

القانون والعقد لأحد ، فهي رخصة أجازها هاء هو وضع حد للعقدنمقصود بالإإن ال

أو  ،غیر المحدد المدةیجار ، كما في عقد الإالمتعاقدین، فینحل العقد بالنسبة للمستقبل

  .إلخ   ...یعةالوكالة أو الود

   العقد إقالة: ثانیا

یهدف من وراءه المتعاقدین ،بین طرفي العقد، هو اتفاق یقع إن المقصود بالإقالة

الإقالة  ، ویجوز استعمالیرد على عقد تم إبرامه بشكل صحیح، التعاقدیةحل الرابطة إلى

، د یبدو لأول وهلةقة للجانبین، و جال تطبیقها هي العقود الملزممبغض النظر عن التنفیذ و 

المعدل من القانون المدني الجزائري120أن الإقالة تشبه الفسخ ألاتفاقي الوارد في المادة 

د فثمة فروق بینهما ، لا یجعلهما  نظام واحهذا التقارب بین النظامین نغیر أ،1والمتمم

، ومن حیث الأثر )2(، ومن حیث الأسباب)1(الحكم القضائيمن حیث :وهي كالتالي

.)3(الرجعي 

.لق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر، متع1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم -1
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:من حیث الحكم القضائي-1

، دون الحاجة لتدخل رضا المتعاقدین، بمجرد لتجاوز حل العقد عن طریق التقای إذا

.1خلاف الأمر في حالة الفسخ  على ،القضاء

:من حیث الأسباب -2

لة، عكس الأمر التنفیذ، فلا علاقة لذلك بالإقافي الإقالة لا یبحث في أمرها عن عدم

.لاتفاقيافي الفسخ 

:رجعيمن حیث الأثر ال-3

، بخلاف الأمر في الفسخ ، كقاعدة عامةالإقالةإذ لا یعمل بالأثر الرجعي، في مجال 

.الاتفاقي

استعماله في ، یؤدي إلى انحلال العقد، یجوزبذلك یتضح أن الإقالة نظام خاصو 

.2د الملزمة للجانبین، بناءا على الاتفاق اللاحق لإبرام العقدمجال العقو 

الفرع الثاني

المفردةرادة المقصود بتعدیل العقد بالإ 

أنها لم تعط مفهوما قانونیا له،، إلا التعدیل لحطلقوانین المقارنة لمصاستخدام ارغم 

ت الانتباه إلى كونه أول من لف" ALAIN GHOZI" "ألان غوزي"یرجع الفضل للفقیه و 

19803من خلال بحثه حوله تعدیل الالتزام بإرادة الأطراف المنشورة سنة هذا الاصطلاح، 

.57، ص 2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، انحلال العقد، حسین تونسي-1

.57، صسابقمرجع ، حسین تونسي-2

3-GHOZI. (A) , la modification de l’obligation par la volonté des parties, étude de droit

civil Français, L.G.D.J,1980 , p 06 .
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العمل القانوني الذي بمقتضاه یتفق الأطراف على أن یغیروا "ف تعدیل الالتزام بأنه فقد عرّ 

.1"أثناء فترة التنفیذ، أحد بنود العقد مع الاحتفاظ بالرابطة العقدیة 

بیق هذا بتطو  2فقد اعتبر التعدیل مفهوما قانونیا له مجالا خاصا للتطبیق،علیه

ة التي تحدث أثناء تنفیذ العقد ه العملیالتعریف على تعدیل العقد، یرى بعض الفقهاء بأنّ 

ینصب ، و فالتعدیل إذن هو إجراء تغییر جزئي3یكون بمقتضاها، دون أن یضع حد للعقد و 

اصره أو بنوده إما بالحذف أو التغییر أو بالإضافة أو هذا التغیر على عنصر من عن

.4بالإزالة

أما فكرة تعدیل العقد بالإرادة المنفردة فإنها فكرة غیر شائعة في عالم القانون، 

كنظیرتها المتعلقة بإنهاء الرابطة العقدیة بالإرادة المنفردة، رغم الإشارة إلیها من قبل الفقیه 

وقد اتسع ، 5 م1907في مقال له نشره "DEMOUGER.R""دیموج روینة"الفرنسي 

.الانفرادیة في قانون الالتزاماتمجال هذه الفكرة في ظل الاتجاه الحدیث ، نحو إحیاء

طرح مسألة التعدیل الانفرادي للعقد،  لفقهاءفي الفقه البلجیكي، فقد حاول بعض اأما 

، في نطاق القانون ه المسألةال بغرض معرفة حقیقة هذكأحد تطورات قانون الأعم

للمؤسسة التوزیع من خلال الیوم القانونيو عقود الإذعان و  ،الاجتماعي وقانون التأمینات

.6ببروكسل2002أكتوبر 24المنعقد في 

1 -GHOZI.A, op.cit ,p 04 .

ي القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة ماستر ف،حدودها، أساس القوة الملزمة للعقد و علاق عبد القادر-2

  . 53 ص، 2008-2017أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .345 ص، 1997ریا، ، مطبعة الزرعي، سو القاضي في تعدیله، الشرط الجزائي وسلطة أسامة الحمودي-3

4-DEMOUGER, les modification des contrats par volonté unilatéral, R.T.D, civ, france

1907, p245 .

5 - DEMOUGER, op.cit, p 247.

.11، ص2005صر، دار النهضة العربیة، م، العقد بالإرادة المنفردة ، عابد فایح عبد الفتاح قاید-6
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و المصري فلم یتناولا تعدیل العقد بالإرادة المنفردة، إلا في بعض الفقه الجزائري أما 

.عن إمكانیة التعدیل بالاتفاقالمؤلفات العامة التي تتحدث 

، ذكره أن للإرادة دخل في إنهاء وتعدیل العقود على غرار إنشاءهایفهم مما سبق

.بالإنفراد في حالات محددة قانوناسواء باتفاق الطرفین أو 

الثانيمطلب ال

إنهاء العقد أسباب

ذلك ببیان و  وصیته،نقض العقد بالإرادة المنفردة، نتوقف على خصاستكمالا لدراسة 

،)فرع أول(الأسباب الخاصة التي دعت المشرع الجزائري إلى النص على هذا الاستثناء 

.)فرع ثاني(یتعین علینا إیضاح خصائصه الإنهاءوإلى جانب دراسة أسباب 

ولالأ فرع ال

إنهاء العقد بالإرادة المنفردةأسباب

لعقد، دون رضا عدیل اقد یسمح القانون أحیانا لأحد المتعاقدین، بنقض أو ت

:المتعاقدین معه، وهذا راجع لأسباب وهي

تحریم الالتزام مدى الحیاة : أولا

تحریم الالتزام الأبدي حمایة لمبدأ الحریة الفردیة، فحمایة الفرد من القیود التي ترد یعدّ 

ائه على حریته المحمیة دستوریا، وجب إعطاء لأحد الطرفین أو كلیهما حق نقض العقد بإنه

.1بالإرادة المنفردة

أبرم على أساسها العقد، فلحمایة الأساس راجعا لاعتبارات شخصیة قد یكون السبب

الذي أدرج علیه العقد و لضمان استقرار المعاملات، منح حق النقض للمتعاقدین، وإن تحریم 

.176، ص2003، مصر مطبعة جامعة فؤادعقد المدة أو العقد المستمر، ، عبد الحي حجازي-1
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أنه هو "عليلي فیلاليع"الالتزام الأبدي، یظهر عادة في عقود المدة، كما عرفه الأستاذ 

العقد الذي یكون عیه عنصر الزمن، عنصرا جوهریا، حیث تقاس علیه التزامات المتعاقد "

.1"بالزمندائما أو محل العقد، فتكون التزامات المتعاقدین مقترنة

إلا أن هذا غیر جائز، فمهما 2هذا ما یعني بأن هذه العقود تستمر إلا مالا نهایة

، فیتم تحدید مدة لهذه العقود، ا، سیكون لها أجل تنقضي فیهأجل الحاجة المراد إشباعهامتد

، فالعقود التي یتصور نظریا أن تكون مؤبدة، تتحول إلى عقود یجب وإلا تصبح عقود أبدیة

صراحة أو ضمنیا، أن تكون مؤقتة، ونستخلصها من مختلف مواد القانون التي تنص علیها 

أن لقاعدة عامة وهي وجوب 3بیقات خاصةاعتبارها أنها تطالتي یمكن في حالات خاصة و 

ا یجب ، ولهذالملكیة الخاصةو  4هذا حمایة للحریة الفردیةیكون للعقود حد ینتهي عنده، و 

یكون إذا ،القول بصفة عامة أن العقد المؤبدالعقد المؤقت، فیمكن یز بین العقد المؤبد و یالتم

أو دون أن یحدد المتعاقدین أجلا ،لمدة تستغرق حیاة أحد المتعاقدینكان الالتزام معقودا 

.5لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة

انعدام الثقة:ثانیا

الثقة لا یمكن استمرار تقوم بعض العقود أساسا على الثقة، وبالتالي فإذا انعدمت هذه

بالإرادة 6في هذه الحالة یسمح المشرع للمتعاقد إنهاء العقد أو تعدیل بعض شروطهالعقد، و 

وهذا هو الحال في عقد الوكالة مثلا، یكون شخص الوكیل محل اعتبار، وقد دة، المنفر 

.362مرجع سابق، صالنظریة العامة للعقد،،علي فیلالي علي-1

2- CARBONNIER, (JEAN), droit civil, les obligations, France, 1972, p 207.

.66، ص 2008ر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، لبنان، ، مصادتوفیق حسن فرج-3

الحریات الأساسیة، وحقوق الإنسان، والمواطن مضمونة، و تكون إرثا مشتركا "1996دستورمن 32لمادة ا -4

م انتهاك عدا على سلامته و بین جمیع الجزائریین و الجزائریات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظو 

."حرمته

، 2004،دراسات والنشر والتوزیع، لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة لل)الالتزامات(، القانون المدني ألان بینا بیت-5

  .237ص

.362مرجع سابق، صالنظریة العامة للعقد، ، علي فیلالي علي-6
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یجوز للموكل في أي وقت أن ینهي الوكالة، أو ":م على أنّه.م.ج.م.ق 587نصت المادة  

.1..."تقیدها، ولو وجد اتفاق یخالف ذلك

تهدید مصالح المتعاقد   :ثالثا

حیان مصالح التعاقد، بأن یلحق به خسارة فادحة قد یهدد التمسك بالعقد في بعض الأ

قد تهدد مصالح المتعاقد بسبب الشروط التعسفیة، التي ، و مما یستدعي تعدیله أو نقضه

تفادیا لهذه ما یحصل ذلك في عقود الإذعان، و كثیرارضها أحد المتعاقدین على الأخر و ف

اضي إذا كان عقد الإذعان للق من القانون المدني الجزائري110الخطورة تسمح المادة 

تسمح كذلكو أن یعفي الطرف المذعن منها، وطا تعسفیة أن یعدل هذه الشروط و یتضمن شر 

أن "... :المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري184المادة من)2(الفقرة الثانیة

متعاقد وقد یهدد ال2..."بت المدین، أن التقریر كان مفرطایخفض مبلغ التعویض إذا أث

الفقرة كذلك بخسارة كبیرة بسبب حالة العسر المؤقتة التي حلت به، وفي هذا الشأن نصت 

مراعاة جوز للقضاء نظرا لمركز المدین، و غیر أنه ی:"...ج.م.ق 281 المادةمن)2(الثانیة

..."للظروف، دون أن تتجاوز هذه المدة سنة، أن یمحوا آجالا ملائمةللحالة الإقتصادیة

به أو قام بتنفیذه عن تنفیذ ما التزم تعاقد، بسبب امتناع المتعاقد معهدد مصالح المقد تهو 

دیل أو نقض العقد دون في هذه الحالة یسمح القانون كذلك للمتعاقد بتعسیئة و بطریقة 

في العقود :" تنص على أنّهمن القانون المدني الجزائري119، فالمادة حصول اتفاق

اعذراه المتعاقدین بالتزامه، جاز للمتعاقد الأخر بعد لم یوفي أحدالملزمة للجانبیة، إذا 

، "التعویض في حالتین إذا اقتضي الحال ذلكمعللمدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه،

.سالف الذكربالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، التعلقم، 58- 75 رقم أمر-1

.نفسهمرالأ -2
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التسییر بانقضاء المدة ینتهي عقد "01-89من القانون رقم 9كذلك ما نصت علیه المادة 

.1"عدم احترام الالتزامات المتبادلة التي أبرم من أجلها، ویمكن فسخه ل

اتفاق المتعاقدین :رابعا

قد یتفق المتعاقدان في العقد المبرم بینهما، على انه یجوز لكل منهما، إنهاء العقد 

الإیجار بثلاثة بإرادته المنفردة، كأن یتفق في عقد إیجار محل تجاري على تحدید مدة

.2ا في إنهاء العقدأحدهمسنوات، قابلة للتجدید ما لم یرغب 

ثانيالفرع ال

العقد بالإرادة المنفردةإنهاءخصائص 

العقد نظام مستقلإنهاء: أولا

أحد المتعاقدین، یترتب علیه ینتهي العقد بإرادةنقض العقد باعتباره نظاما قانونیا،

د من لیس النظام الوحید الذي یرتب ذلك الأثر بل یشاركه في ذلك العدیزوال العقد، لكنه 

تتقارب الآثار التي تترتب على كل تشابه و النظم القانونیة الأخرى، بعضها یقترب منه، لت

.3البعض الأخر یبتعد عنه لاختلافهم في بعض من الجوانبو منهم، 

یتم بإرادة صاحبه المنفردة الإنهاء:ثانیا

ذلك، فالمتعاقد یتمیز النقض بكونه حق یستعمل بإرادة صاحبه المنفردة لمن تقرر له

عقد، بمجرد إبداء للحقوق والالتزامات عن الصاحب هذا الحق، حیث یستطیع وضع الحد 

ذلك و  ویترتب أثاره تلقائیا، دون موافقة من یمارس هذا الحق في مواجهته،رغبته في النقض

رغم أنه یؤثر لیس فقط في مركزه القانوني، و إنما في مركز الطرف الأخر الذي یمارس في 

، المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في ، 58-75، یتمم الأمر رقم 1989فبرایر 07مؤرخ في ،01- 89رقم قانون -1

.1989فبرایر  08في  صادر،06ر عدد ج القانون المدني، 

.363مرجع سابق، صالنظریة العامة للعقد، ، علي فیلالي علي-2

.204، ص 1995ة بطلان العقد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، نظریمحمد جبار-3
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ترتیب آثاره، و فهذا الطریق لا یمكنه المشاركة في استعمال هذا الحق مواجهته هذا الحق، 

إعماله على إرادة صاحبه، فمتى أراد استعماله كان له ذلك، في أي مرحلة فالنقض یتوقف 

.قد، سواء قبل التنفیذ أو أثناءهكان فیها الع

أن هذا لا یمنع من انتقاله رغم الصفة الشخصیة التي یتمتع بها صاحب النقض، إلا 

:من القانون المدني التجاري108نص المادة على  بناء1إلى الورثة عند وفاة صاحبه

راعاة القواعد المتعلقة ینصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف العام، كل ذلك مع م"

.2"بالمیراث

ب علیه ففي حالة وفاة صاحب حق النقض، ینصرف العقد إلى الخلف العام، و یترت

وق الناتجة عن العقد إلى الورثة ألا أنه فبالتالي تنتقل الحق3انتقال آثار العقد إلى الورثة

حق النقض إلى الخلف العام في بعض الحالات وهي استثناءا من هذه القاعدة، قد لا ینتقل

في حالة نص القانون على عدم انصراف تحول فیها طبیعة العقد من ذلك، و الحالة التي 

قد إلى الخلف العام، و أیضا قد یتفق الطرفان على عدم انصراف أثار العقد إلى خلفهما، الع

.4هي وفاة أحدهماوذلك بتحدید أجل لإنهاء العقد و 

:الإنهاءخضوع المتعاقد لإرادة صاحب الحق في :ثالثا

الخضوع و بما أن النقض یتم بالإرادة المنفردة لصاحبه، فما على الطرف الأخر سواء 

حق، وإن كان لا له بالنقض في الأصل لا یفرض على من یستعمله أي التزام ولا یكسب أي 

  .206 ص ،1994، غیر اللازم ، دراسة مقارنة، دون دار النشر، الكویت، العقد الإبراهیم الدسوقي أبو اللیل-1

یسمبر د 19، الصادرة في 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

1975سنة 

في القانون ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، دكتوراهال لنیل شهادة رسالة،، مبدأ نسبیة العقدفریدة زواوي-3

.153، ص 2003

.الصفحة نفسها، نفسهمرجع  ال-4
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فهنا موافقة الطرف ،1یتحمل أي التزام جراء النقض، إلا أنه یتعلق فقط بإرادة صاحب الحق

المتعاقد لیست ضروریة، بل یكفي فیها فقط أن یكون عالما بأن صاحب حق النقض یرید 

.2الحالة سوى الامتثال لتلك الإرادةون علیه في هذه نقض تعاقده، وما یك

إذا كان صاحب حق النقض، یمكنه ممارسة حقه في مواجهة شخص معین، فإن هذا 

خالفة هذا الإذعان لهذا الاستعمال، فهو لا یمكن معلى الخضوع و الأخیر یقتصر موقفه

أن استعمال هذا الحق كما لا یمكن الاعتداء علیه، فمن المفروضالحق أو الاعتراض علیه

.3على الطرف الثاني في العقد سوى تحمل نتائج استعمالهما ه، و یتوقف على إرادة صاحب

صاحب الحق في النقض أي مسؤولیةل تحمّ  عدم : رابعا

، نتیجة إعماله لحق النقض فهو لم یرتكب أي مسؤولیةصاحب الحق أيّ لا یتحمل 

فلا تقوم مسؤولیته التعاقدیة على أساس الإخلال خطأ، بالتالي لا یمكن مساءلته قانونا،

بتنفیذ التزاماته التعاقدیة بل یتم النقض بمجرد التحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقه، 

بین عدم التنفیذ، التي ك قد یحدث نوع من التشابه بینه و ، إلا أنه رغم ذل4وبذلك ینحل العقد

لعقد، ض، بتعویض الطرف الأخر نتیجة نقض ایلزم فیها المشرع المتعاقد صاحب حق النق

خاصة في حالة امتناع في العربون مثلا، و هو ما نجده في بعض العقود، كعقد الوكالة، و 

مطالبا بالتنفیذ الجبريالقضاءأحد المتعاقدین عن التنفیذ، یجوز للطرف الأخر اللجوء إلى

كان التعویض الناجم عن و ، ففي هذه الحالة قد یظهر، 5العیني أو عن طریق التعویضو 

.223، مرجع سابق، صعبد الحي حجازي-1

عة كلیة الحقوق، ، مطب74، عدد القانون والاقتصاد للبحوث القانونیةمجلة، "إلغاء التصرف القانوني"، یاسر الصریفي-2

  .137 ص ، ص2004، مصر

، 2013، جامعة الجزائر،مذكرة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، لعقد، نقض اأحلام قاسمي-3

  .113 ص

  .60 ص مرجع سابق،، یاسر الصریفي-4

  .446 ص مرجع سابق،ریة العامة للعقد، النظ، علي فیلالي علي-5
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نقض بتنفیذ التزامه، فیبدو الأمرهو تعویض عن عدم قیام المتعاقد صاحب حق الالنقض

.في تنفیذ العقدالقواعد العامةكأنه تنفیذ بمقابل، ومن ثم لا یمثل ذلك خروجا عن

ذ، فهذا التعویض الذي یوجبه المشرع على الممتنع عن التنفییجب أن نمیز بین

، مما یستوجب رخالآ فلتالي تقوم مسؤولیته اتجاه الطر باو  كان نتیجة خطأالأخیر

هنا الأمر لا أ، بل هو استثناء مقرر قانونا، و ، أما في حالة النقض فلا یوجد خط1التعویض

التيیخضع للنصوص الخاصة التي تقرره و یخضع للقواعد العامة الخاصة بالتعویض، بل 

لتنفیذ، هو التعویض في هذه الحالة امتناع المدین عن او نص علیها المشرع لأسباب خاصة، 

.جزاء سبب عدم التنفیذ

لأحد المتعاقدین دون موافقة الطرف أما بالنسبة لنقض العقد فهو حق منحه المشرع

.یمكن اعتباره ممتنعا عن التنفیذالأخر، ففي حالة قیام المتعاقد صاحب حق النقض، فإنه لا

للتخلص ین أو لأحدهمة المنفردة هو حق منحه المشرع للمتعاقدفإنهاء العقد بالإراد

یطلب لذلك لیس للمتعاقد الذي استعمل الحق في مواجهته أن یلجأ إلى القضاء و و  ،من العقد

س امتناع التنفیذ العیني للالتزام، أو یطلب التعویض عن نقض العقد، لأن نقض العقد، لی

2ه لا یسأل إلا إذا كان متعسفا في استعمالهالأصل أن یمارسعن التنفیذ، بل هو حق و 

لذلك فإن التعویض عنلانتفاء الخطأ، و ؤولیة المدنیةإسناده لقواعد المسوالتعویض لا یمكن

ا للنصوص الاستثنائیة التي تقررهلا یخضع للقواعد العامة، وإنمالعقد في مثل هذه الحالات

التي اولة، و الخاصة بالمقي الجزائريمن القانون المدن566هذا ما تؤكده نص المادة و 

تضمنت على عناصر تقدیر التعویض في حالة النقض، فلو أن الأمر خاضع للقواعد 

.3العامة، ما كان للمشرع إلى بوضع نص على عناصر تقدیر التعویض

.223، مرجع سابق، صعبد الحي حجازي-1

  . 233 ص مرجع سابق،إبراهیم الدسوقي أبو اللیل،-2

  . 115 ص مرجع سابق،،أحلام قاسمي-3
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العقد رفع دعوى أمام القضاءعدم إستلزام إنهاء:خامسا

رس بمجرد إنما یماو  وى أمام القضاءعن طریق رفع دعاستعمال هذا الحق لا یتم 

وإن كان یؤدي إلى وضع حد كمبدأ عام، هذا التصرف الانفراديالتعبیر عن تلك الإرادة

بصفة خاصة، لا یأخذ بذاته، فلا یحتاج إلى أمر آخر و للعقد بإنهائه إلا أنه كان كاف

یع هذا الأخیر رفع تالي لا یستطالفببموافقته الطرف الأخر الذي یمارس الحق في مواجهته، 

.1دعوى على المتعاقد الأخر الذي معه في حالة استعمال النقض

فیها إلى دعوى قضائیة، فإن إرادة  قحتى في الحالات التي تحتاج استعمال الح

ضي لا یمكنه رفض استعمال النقض صاحب الحق یكون له دور سیادي، معنى ذلك أن القا

مقیدا بطلب المتعاقد الواجبة له، فالقاضي هنا یكون ترتیب آثاره متى رأى توافر الشروط و 

دى توافر بالنظر إلى مصاحب حق النقض، وتكون سلطته ضیقة في هذا الإطار، أي 

، ولیس للقاضي إذا ما توافرت 2باستعمال حق النقض من انعدامهاالشروط التي تسمح

كما لیس في ذلك،شروط النقض، أن یلغي العقد حتى وإن تبین له وجود مصلحة للأطراف 

النقض بالإرادة لأنّ بنص قانوني الا إذا كان مقررً إله الحكم بالتعویض نتیجة النقض 

.3بالتالي لا یترتب إعماله أي مسؤولیة في مواجهة الطرف المقابلالمنفردة حق، و 

  .233 ص مرجع سابق،إبراهیم الدسوقي أبو اللیل،  -1

.61مرجع سابق، ص ، یاسر الصریفي-2

  .115 ص مرجع سابق،،أحلام قاسمي-3
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ثانيال مبحثال

لإنهاء العقد بالإرادة المنفردةیة نماذج تطبیق

على، مبدأ هي إنشاء للعلاقة التعاقدیة المبنیة بالإرادة المنفردة د باعتبار أن إنهاء العق

ذلك من أجل حمایة زائري باستحداث هذا الاستثناء، و سلطان الإرادة، قام المشرع الج

انعدام الثقة بینهم، أوالأطراف المتعاقدة، نتیجة الضغوطات التي یتعرضون لها، أو بسبب 

الأبدي للأطراف المتعاقدة، حیث أجاز المشرع الجزائري ذلك لتحریم الالتزاملطول المدة و 

ع حد للعقد بالإرادة المنفردة، وذلك في حالات معینة وذلك الأطراف أو كلیهما من وضلأحد

)مطلب أول(في عقود المعاوضة للتوضیح أكثر نستعرض نموذجین ، و 1على سبیل الحصر

.)مطلب ثاني(ونموذجین في عقود التبرع 

ولالأ مطلب ال

في عقود المعاوضةالإنهاء

أن یتحمل  ففعلى كل طر ،العقودفي تنفیذدور بارزالشخصيالاعتباریؤدي

الالتزامات الملقاة على عاتقه، إلا أنه لكل قاعدة استثناء، حیث أجاز المشرع للطرفین من 

ار الذي تعاقد الاعتبإنهاء العقد بالإرادة المنفردة دون موافقة الطرف الأخر، إذا رأى انعدام 

نموذجین لعقود المعاوضة، للتوضیح نستعرض، و 2أو غیاب الثقة بین الطرفینمن أجله

.)فرع ثاني(إنهاء عقد العملو  )فرع أول(ق إلى إنهاء عقد الشركة حیث نتطر 

ولالأ فرع ال

إنهاء عقد الشركة

وال ز مما یؤدي إلى الرابطة التي تجمع الشركاءانقضاء الشركة انحلالیعني

، مهما كان نوعها ةناك أسباب عامة تنقضي بها الشركهالشخصیة المعنویة للشركة، و 

.09مرجع سابق، ص قاسمي أحلام،-1

.35، ص المرجع نفسه-2



كإستثناء للقاعدة العامةإمكانیة إنهاء العقد بالإرادة المنفردةالفصل الثاني              

-51-

وغالبا ما تكون 1أسباب خاصة تقوم على الاعتبار الشخصيو ) الشركة أموال أو أشخاص(

یختلف انسحاب الشریك و هو الأسباب الخاصة هي التي تؤدي إلى إنهاء عقد الشركة، و 

انسحاب الشریك في الشركة غیر و  ،)أولا(المحددة المدة  ركةالأمر بین الإنسحاب في الش

.)ثانیا(محددة المدة 

الشركة المحددة المدة  فيانسحاب الشریك : أولا 

إذا كانت الشركة محددة جواز للشریك من الإنسحاب الالقاعدة العامة بعدم تقضي 

ي العقد، لكن لهذه القاعدة المدة، فهو ملزم بالبقاء إلى حین انتهاء تلك المدة المحددة ف

ركة وذلك عن طریق القضاء، وحتى استثناء، إذ لا یسمح القانون للشریك الانسحاب من الش

هذا استنادا و 2إن لم تنقضي مدتها، بشرط أن تتوفر لدیه أسباب معقولة كإصابته بمرضو 

:تنص على أنّهمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم التي )2(الفقرة الثانیة لنص

یجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة الأجل، أن یطلب من سلطته القضائیة "

إخراجه من الشركة، متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة 

.3"ما لم یتفق الشركاء على استمرارها 

المترتبة القانونیةوالآثار)1(الانسحابشروط المذكورة أعلاهمن المادةنستنتج 

.)2(عنه

:شروط انسحاب الشریك في عقد الشركة محددة المدة-1

أي أن تكون هناك أسباب مشروعة للانسحاب، خاصة إذا تعلقت :وجود أسباب معقولة-أ 

.4بحالته الصحیة

  .51 ص ،2006، ، الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر، الجزائرمحمد سامي فوزي-1

    .14 ص مرجع سابق،،أحلام قاسمي-2

  .كرمتعلق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذ،58- 75 رقم أمر-3

، نشر والتوزیع، الجزائرلل للطباعةدار هومة،، طبعة سابعةم الشركات طبقا للقانون الجزائري، أحكانادیةفوضیل -4

.76، ص2008
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أي خضوع الشریك الذي یرید الإنسحاب من الشركة إلى مراقبة :المراقبة القضائیة- ب 

أخضعه للقضاء الذي ك الحریة في تقدیر الأسباب، فإنهلم یترك للشریفالمشرع قضائیة،

یقوم بدراسة الأسباب التي دعت الشریك من الإنسحاب، فإذا كانت هذه الأسباب 

في هذه الحالة راج الشریك من الشركة، و خیقضي بإإصدار حكم معقولة، فعلى القاضي 

.1تنحل الشركة

:المحددة المدةمرار الشركة عدم اتفاق الشركاء في است-ج 

إلا  فلا یكون للشریك الذي انسحبعند انسحاب أحدهم، أما إذا كان هناك اتفاق 

.2یقدر هذا النصیب بحسب قیمته یوم الإنسحابن أموال الشركة، و نصیب م

:محددة المدةانسحاب الشریك من الشركة الالقانونیة المترتبة عنثارالآ -2

لذلك فلا یجوز و الة من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، یعتبر الحل في هذه الح

كل اتفاق یحرم الشریك من هذا یكون باطلاً حق قبل وقوع السبب، و التنازل عن هذا ال

.3الحق

كون الشركة من شركة أشخاص أو بفإن عملیة الحل من عدمه مرتبطة ،بالطبع

القانون، نظرا لقیامها على شركة أموال، فإذا كانت شركة أشخاص فإن الحل یكون بقوة 

هنا یكون النقض قد تم، لأنه إذا ات، و الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه مثل هذه الشرك

اتفق باقي الشركاء على استمرار الشركة بینهم فلهم ذلك، هذا ما یستنتج من سیاق النص 

لاحق بین سواء كان هذا الاتفاق مقررا مسبقا في عقد الشركة الأصلي أم جاء في اتفاق 

1-YVETTE MERCHIERS, les contrats spécieux – chrobiqui de juridique 1996 – 2000, éd

larcier, Belgique, 2002, p 189 .

.146، ص2006، یز في شرح القانون التجاري، قصر الكتاب، الجزائر، الوجیمأكمون عبد الحل-2

خصص ت،الماستر في القانونلنیل شهادةمذكرة، ، انقضاء الشركات التجاریة في القانون الجزائرينورة شاشوة-3

 .31 ص ،2016، سیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرةالعلوم القانون أعمال، كلیة الحقوق و 
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أما إذا كانت من شركة أموال، فلا نتكلم عن النقض، ألا إذا تخلف ركن تعدد ،1الشركاء

.2الشركاء

انسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدة  :ثانیا

التي و  المعدل والمتمممن القانون المدني الجزائري440لى نص المادة بالرجوع إ

غیر محدودة على اب أحد الشركاء، إذا كانت مدتهاتنتهي الشركة بانسح":على أنّهتنص

سلفا عن إرادته في الإنسحاب قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء، وأن لا شرط أن یعلن

وقت غیر لائق،یكون صادرا عن غش أو في 

3"الشركة أیضا بإجماع الشركات على حلهاوتنتهي

ریك أن المدة جاز لأي شه إذا كانت الشركة غیر محددةأنّ ،یستخلص من هذه المادة

شخص أن ابه انقضاء الشركة إذ لا یجوز لیترتب على انسحینسحب منها بشروط معینة و 

بالتزام یقید حریته إلى أجل غیر محدد، وتعتبر الشركة غیر معینة المدة أو غیر یرتبط

، طویلة تستغرق حیاة إنسان عادية محددة العمل، إذا حددت لها مدة حیاة الشركاء أو مد

.)2(، وتترتب عنه آثار قانونیة )1(على شروطیقومجواز انسحاب الشریك و 

، النیة الحسنة )أ(الإعلان :الشریك من الشركة غیر المحددة المدةانسحابشروط -1

 )ج(، الوقت المناسب )ب(

  : الإعلان - أ

 نجواز انسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدة، أن یعلن عن إرادته علیشترط 

ولا یشترط في .4إلا فلا عبرة لانسحابهحصول الإنسحاب و سحاب إلى كل الشركاء، قبل الان

یشرط أن لالیس له میعاد محدد و إنما ح أن یكون شفویا و شكل معین، فیصالإعلان أي 

  .15 ص مرجع سابق،،أحلام قاسمي-1

  .71 ص ،2002، ، تنظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة مصرمصطفى المصري عباس-2

.متعلق بالقانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر، 58- 75 رقم أمر-3

.75، مرجع سابق، صنادیةفوضیل -4
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لتنظیم هو منح الشریك مهلة لباقي الشركاء الإعلان من والهدف . یكون في وقت غیر لائق

احتواء مشاكلهمأمورهم و 

:النیة الحسنة-  ب

حسن النیة، حتى لا أن یكونالشركة، مند الإنسحاب الذي یوّ یجب على الشریك 

مثلا، في حالة ما إذا كان على یكون سيء النیة ، فقد1استعمال حقه في الإنسحابیسيء

ذلك الشركة، فیتعمد عادت الأرباح علىبها هون صفقة ما لو عقدت باسم الشركة و علم بأ

.بالانسحاب

:الوقت المناسب للانسحاب-ج 

هذا تجنبا للأضرار التي قد حاب غیر واقع في وقت غیر لائق، و معناه أن یكون الانس

أو في إي وقت كانت الشركة تنتظر فیه :أزمة مثلافي وقت تصیب الشركة، فانحلال الشركة 

أرباح قریبة، أو في أي وقت شرعت الشركة في عمل فأصبح من مصلحتها أن یؤجل 

لالها، ففي مثل هذه الظروف لا یسمح للشریك من الانسحاب لأنه یعتبر في ذلك تعسفا انح

، یترتب فإذا توافرت الشروط المقدمة في انسحاب الشریك من الشركة2في استعمال حقه

ما لم یتفق الشركاء على بقاء الشركة فیما بقوة القانون وهذاعلى انسحابه انقضاء الشركة 

.3من القانون المدني الجزائري442الأخیرة فالمادة بینهم طبقا للفقرة

:القانونیة المترتبة عن إنسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدةثارالآ -2

القانونیة لانسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدة، فالشریك بعد تحقق الشروط 

بالتالي تصفى و نون، یترتب عن هذا الانسحاب انقضاء الشركة بقوة القاو  ،حق الانسحاب

.4تم قسمتها على الشركاءتأموال الشركة، و 

1-CHABAS Cécile, résilation unilatérale debuts , la semaine juridique édition cénérale,

25 mars 2009 ,N° 13, France, p 32 .

.441، ب س، صدار النهضة العربیة،، القانون التجاريعلي جمال الدین عوض-2

  .الف الذكر، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، الس1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75 رقم أمر-3

.76، مرجع سابق، صنادیة فوضیل-4
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بإرادته سحاب من الشركة غیر محدودة المدةمن هنا نستنتج أن للشریك حق لان

یعتبر حالة ا یقودنا إلى القول بأن الانسحابهذا مو  ،ردة دون اشتراط موافقة الشركاءالمنف

تراما للحریة الشخصیة هذا احالمشرع و علیه نصإنهاء العقد بالإرادة المنفردة و من حالات 

.1الحیاة احتراماكما ربط التزامه تجاه الشركة مدىللإنسان، و 

ثانيالفرع ال

إنهاء عقد العمل

عله یتمیز عن غیره من یعتبر عقد العمل من العقود التي تكتسي طبیعة خاصة تج

ات على أساس تعاقدي، انطلاقا أغلب التشریعإذ تقوم علاقة العمل في 2شابهة لهالعقود الم

هو مبدأ قد اعتمادا على المبدأ المعروف و حریة التعابدأ حریة العمل وحریات العمل، و من م

.3سلطان الإرادة الذي یجعل من العقد شریعة المتعاقدین

مبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ لیخضع و  ل من العقود الملزمة للجانبینعقد العمویعتبر 

كانت علاقة العمل تربط بین مالو . 4العقد بتنفیذه حسب ما تم الاتفاق علیهیلتزم أطراف 

یعد العامل طرفا ضعیفا في العقد، فإن  إذ طرفین غیر متساوین من حیث المراكز القانونیة،

 11-90 رقم للقانونذلك بإصداره و  5ته ضد تعسف المستخدمالمشرع حرص على حمای

.6المتممبعلاقات العمل المعدل و المتعلق 1990أبریل 21المؤرخ في 

، ص 2004الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، توزیع منشورات يثانالجزء ال، ، موسوعة الشركات التجاریةإلیاس ناصیف-1

181.

،رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمذك،، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل غیر محددة المدةمنصور لطروش-2

  .4 ص ،2016، ة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جامعكلیة الحقوق،قانون اجتماعي:تخصص

الماستر في الحقوق، كلیة لنیل شهادةمذكرة، المحددة بین التشریع والممارسة، عقود العملعبد الحفیظ إسالمة-3

  .5 ص ،2019، الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم

العلوم صص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق و تخ، ماستر في القانونلنیل شهادة مذكرة ،ل عقد العمل، تعدیلویزة هطال-4

  .2 ص ،2015، ، تیزي وزوالسیاسیة، جامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم ،قانون:ة لنیل شهادة الماستر تخصصمذكر ، ، تعلیق وإنهاء علاقة العملدهیمش صفیة-5

.1، ص2017، مستغانم، بد الحمید بن بادیسالسیاسیة، جامعة ع

 25في  ردصا17العمل، ج ر عدد یتعلق بعلاقاتمعدل ومتمم، ،1990أبریل  21 فيمؤرخ  11- 90 رقم قانون-6

.1990أبریل 
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ویمكن أن ینتهي بمختلف الأسباب، حیث من المبادئ التي یرتكز علیها قانون 

العمل، هي أحقیة كل طرف من إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة سواء كان العقد محدد 

الإستقالة المدة أو غیر محدد بین الطرق التي قد یلجأ إلیها أحد الطرفین لإنهاء العقد هي

.)ثانیا(والتسریح ،)أولا(

العامل استقالة: أولا

رادة المنفردة للعامل، حالة من حالات إنهاء العمل بالإعلاقة تعتبر الاستقالة أو إنهاء 

أفضل من  امنصبً وجدبالتالي إذا عامل غیر أسیر لدى صاحب العمل و فال ،علاقات العمل

.1اءجر لأجر، یمكن له اللجوء إلى هذا الإاغله من حیث ظروف العمل و المنصب الذي ش

تعتبر الاستقالة حق من الحقوق الأساسیة المعترف بها للعمال في مختلف 

المشرع الجزائري لم یقدم تعریف بما فیها التشریع الجزائري، و 2ثةالتشریعات العمالیة الحدی

ذلك في المادة قة العمل و حالات إنهاء علابأنها حالة من باعتبارها فقط الاستقالة بل اكتفى

العمل التي بعلاقاتالمتعلق ، 1990أبریل 21المؤرخ في  11-90 رقم من القانون68/1

."الاستقالة حق معترف به للعامل:"على أنهتنص

.)2(، والآثار المترتبة علیها)1(وللتوضیح، نتطرق إلى شروط قبول الاستقالة 

:شروط الاستقالة -1

 يونقانوني تفترض وجود إرادة للعامل، تستهدف إحداث أثر قانالاستقالة كتصرف 

، بل قیده المشرع بشرطین مطلقالم یرد حق الاستقالة للعاملیتمثل في إنهاء علاقة العمل و 

 رقم قانونفي الیتعرض  دون أن ،)ب(شرط الإشعار المسبق ،)أ(ة هما شرط الكتابشكلین و 

.موضوعيلق بعلاقات العمل لأي شرط المتع90-11

مجلة قانون العمل ، "الاستقالة حالة من حالات إنهاء علاقات العمل في التشریع الجزائري"، بن عزوز بن ناصر-1

  .1 ص ،2017، ، صادرة في جوان4، عدد تشغیلوال

.معدل ومتمم، السالف الذكرالعمل، تعلق بعلاقات، م1990أبریل 21، مؤرخ في 11-90 رقم قانون-2
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:الشرط الكتابة - أ

یترتب على شكلیة الواجبة لصحة الاستقالة، و من الشروط الالكتابة شرط جوهري 

نونمن القا68المادة من)2(الفقرة الثانیةهذا ما یفهم من نصهذا الشرط بطلانها، و غیاب

ة على العامل الذي یبدي رغبته في إنهاء علاق":المتعلق بعلاقات العمل 11-90 رقم

.1"العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالته كتابة 

المشرع الجزائري لا یعترف إلا بالاستقالة الكتابیة، عكس من هذا النص أنّ یتضح 

إنهاء علاقة المشرع الفرنسي الذي یعترف بها كتابة أو شفاهة، وعلیه إذا رغب العامل في 

إلى المستخدم، ذلك المسبقمضمونة بالإشعارالعمل بإرادته المنفردة أن یوجه رسالة مكتوبة 

ي تصرفات قد وهذا تفادیا لأ،2أن الكتابة تبین مدى جدیة إرادة العامل في اتخاذ هذا القرار

من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء عقد العمل تحت غطاء الاستقلالیة یقوم بها صاحب العمل

.3ة غیاب سبب جديطالب بها صاحب العمل في حالتهربا من التعویضات التي ی

مضمونة أي مؤكدة الوصول مع ما یشعر لغرض من تقدیم الاستقالة كتابة و إن ا 

باستلامها من قبل صاحب العمل، كتوقیعه على وصل استلام بریدي أو تأشیر رسالة 

مجرد تفكیر، لیسقالة قد اتخذت بعد رؤیة وتبصر و الاستقالة في مكتبه، دلیل على أن الاست

.4قد یندم علیه العامل بعد أن یهدأال نفسي عابرتعبیر عن انفع

:الإشعار المسبق - ب

القیود الواردة على ممارسة حق الاستقالة هو وجوب منح العامل لصاحب من أهمّ 

تسمى هذه المهلة في الاستقالة، وتاریخ بدایة سریانها و مهلة فاصلة بین تاریخ إعلان الرغبة 

.متمم، السالف الذكرمعدل و ، یتعلق بعلاقات العمل، 1990أبریل 21مؤرخ في ،11-90 رقم قانون-1

قانون :ماستر في الحقوق، تخصصلنیل شهادةمل غیر محددة المدة، مذكرة، إنهاء علاقات العشوكة عبد القادر-2

.45، ص 2018اجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، 2010ائر، ع، الجز التوزیالعمل في القانون الجزائري، بیرتي للنشر و ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة رجدالأمال بن-3

  .62 ص

.313، ص1984شرح قانون العمل الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،القریشيجلال مصطفى-4
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من 68من المادة)3(الفقرة الثالثة ا ما نصت علیهوهذ ،1الإشعار المسبقللإخطار أو 

ویغادر منصب عمله بعد ":على أنّهالمتعلق بعلاقات العمل التي تنص 11-90 رقم قانون

إن الغرض و  2"أو الاتفاقیات الجماعیةإشعار مسبق، وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقیات 

دابیر اللازمة التي تسمح له بتعویض من هذا الشرط هو تمكین صاحب العمل من اتخاذ الت

لح المؤسسة نتیجة مغادرة العامل تحسبا لأي ضرر قد یمس بمصاالعامل المستقیل، 

.3منصبه

:ستقالةممارسة الإالقانونیة المترتبة عنثارالآ-2

ممارسة العامل لحقه في الإستقالة في عقد العمل المحدد أو غیر محدد یترتب عن

  ) ب(، وأثار قانونیة تأمینیة)أ(مالیة المدة آثارا قانونیة 

:مالیةالقانونیةثارالآ- أ

ف توقیف الترقیة، فتوقیالآثار في توقیف أجر العامل والامتیازات المالیة، تتمثل هذه 

هو ما و  ،بدأ الارتباط الشرطي بین الأجر والعمللوجود مأجر العامل المستقیل أمر منطقي

المتعلق بعلاقات  11-90 رقم نقانو المن  80و 53 زائري في المادتینسه المشرع الجكرّ 

.4الأجر مرتبط ارتباطا وثیقا بالعمل المؤديو  ،العمل

:تأمینیةال القانونیةثارالآ -  ب

السنوات التي  كفي حساب تلللعامل في إطار علاقات مع الهیئة المستخدمة الحق

ي تم من خلالها دفع اها في التعاقد، أي أن العامل یبقى محتفظا بسنوات العمل التأدّ 

.4، مرجع سابق، صبن عزوز بن صابر-1

.متمم، السالف الذكرمعدل و ، یتعلق بعلاقات العمل، 1990أبریل 21مؤرخ في ، 11-90 رقم قانون-2

.289-288، ص ص 1996، والتأمینات، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، شرح قانون العملرحیمفتحي عبد ال-3

مطبوعات الجامعیة، ثاني، دیوان الالجزء ال، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان-4

247، ص 2002الجزائر، 
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من الإدعاءات )الحقوق يذو ( ةاستفادي، إلى جانب بقاء الاشتراكات لهیئة الضمان الاجتماع

.1العینیة لهیئة الضمان لمدة سنة كاملة 

نشیر إلى أنه یترتب على استقالة العامل الذي قبلت استقالته، حق العامل في هذا و  

ومدته ونوع العمل المؤدي وكیفیة وتاریخ مل تاریخ التوظیفحصوله على شهادة عمل تح

المتعلق بعلاقات  11-90رقم  من القانون67هذا حسب المادة إنهاء علاقة العمل، و 

.2العمل

التسریح :ثانیا

لرب العمل من إنهاء علاقة العمل سواء كانت محددة إن من بین الطرق التي تجیز 

، إذا ما ارتكب العامل خطأ مهنیا )1(حددة، تتمثل في التسریح التأدیبيالمدة أو غیر م

.)2(جسیما، أو عن طریق التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة

:التسریح التأدیبي -1

في كل القوانین العمالیة السابقة و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى التسریح التأدیبي في

مشرع الجزائري لم المتمم، إلا أن المعدل و المتعلق بعلاقات العمل ال 11- 90 رقم القانون

هو الخطأ فى فقط بذكر السبب المؤدي إلیه و إنما اكتنا تعریفا محددا لهذا الإجراء، و ي لیعط

، فالتسریح التأدیبي إذن هو 3الجسیم الذي یرتكب من العامل أثناء أو بمناسبة تأدیته العمل

ذلك لضمان و  یر الذي یرتكب الخطأ الجسیم،إجراء یلجأ إلیه رب العمل كجزاء للعامل الأج

.4استقرار النظام الداخلي للمؤسسة من جهة، ومن أجل حمایة مصالحه

، ثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالجزء ال، الجزائريعلاقة العمل في التشریع، انتهاء ناصري حفناوي-1

  .95 ص ،1992

.متمم، السالف الذكرمعدل و ، یتعلق بعلاقات العمل، 1990أبریل 21مؤرخ في  11-90 رقم قانون-2

.32، ص1987، ، قانون العمل، الدار الجامعیة للنشر، الجزائرعبد الرحمان حمدي-3

.351مرجع سابق، ص،أحمیة سلیمان-4
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من )2(الفقرة الثانیة وللحدیث عن التسریح التأدیبي أو العزل كما تمت تسمیته في

، وتحدید شروط )أ( ف الخطأ الجسیمیتعر لابد منها 11-90من قانون رقم 66المادة

  .)ب(التسریح التأدیبي

:طأ الجسیم الموجب للتسریح التأدیبيتعریف الخ- أ

لقد تولى الفقه إعطاء تعریفات للخطأ الجسیم، وذلك لعدم وجود تعریف قانوني له 

ذلك التصرف الذي یقوم به "بأنه "أحمیة سلیمان"الأستاذفي التشریع الجزائري، فقد عرفه

دى التزاماته العامل، فیلحق به ضررا بمصالح رب العمل أو بممتلكاته أو یخالف إح

.1"المهنیة 

:شروط التسریح التأدیبي-  ب

ؤدي إلى الإخلال هو السبب الذي یكتسي درجته من الخطورة، مما یو : السبب الجدي -1ب

.2من ثم استحالة استمرارهابعلاقة العمل، و 

لتسریح حقیقي، معناه أن یكون السبب الذي ادعى به رب العمل ل:أن یكون صحیحا -2ب

.نیةولا وجود لسوء

ي یجب أن یستند إلى أن یكون صادرا عن أهواء رب العمل، أ:أن یكون موضوعیا -3ب

.وقائع موجودة

:التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة -2

أمام التطور الهیكلي للمؤسسات والأزمات الإقتصادیة والمالیة، التي تعرضت لها، 

التسریح الجماعي هو أعم، و أوسع و لیدي، یتخذ مفهوماأصبح التسریح یتجاوز المفهوم التق

، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى التدخل لتنظیم التسریح الجماعي، ووضع لأسباب اقتصادیة

  .353 ص، سابقمرجع ، أحمیة سلیمان-1

.169، ص1986والتوزیع، لبنان، دار الحداثة النشر ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل،عبد الحفیظ بلخیر-2
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ذلك من خلال صدور مراسیم تشریعیة، كان الهدف فل بالعمال المعنیین بالتسریح، و نظام للتك

:1متتمثل هذه المراسیها التخفیف من الضغط الاجتماعي والاقتصادي و من

، المتضمن الحفاظ على 26/5/1994، الصادر في 09-94 رقم المرسوم التشریعي-

.2ذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیةحمایة الأجراء الالشغل و 

.103-94 رقم بمقتضي المرسوم التشریعيتأسیس نظام التقاعد المسبق -

ل بإرادته الملاحظ أن المشرع كرس حق المستخدم في المبادرة بإنهاء علاقة العم

كما منح المشرع ،العمال إذا ظهرت أسباب اقتصادیةالتقصیر من عددالمنفردة عن طریق 

.لمستخدمة التي تسعى لهذا الإجراءتسهیلات وامتیازات للهیئة ا

ورغم أن المشرع الجزائري اعتبر التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة حالة من 

منه، إلا أنه لم 66، و ذلك في المادة 11-90 رقم حالات إنهاء علاقة العمل في القانون

هو ما أعطى بر مبرر لهذا النوع من التسریح و یحدد مفهوم السبب الاقتصادي الذي یعت

ترتب عنه بالتالي تكییف ما هو السبب الاقتصادي، و لأرباب العمل سلطة واسعة في

.تسریحات تعسفیة

69ذلك في نص المادة أساسه و المبدأ وهو إمكانیة الانتهاء علىبل نص فقط على 

، تعریف التسریح الجماعي لأسباب 4المتعلق بعلاقات العمل 11-90 رقم من قانون

  ).ب(والآثار القانونیة للتسریح الجماعي لأسباب إقتصادیة ،)أ(إقتصادیة 

.25، مرجع سابق، صشوكة عبد القادر-1

وحمایة الأجراء الذین یفقدون لشغل، یتضمن الحفاظ على ا1994ایوم26مؤرخ في ،09-94 رقم مرسوم تشریعي-2

.1994یونیو 01الصادر في ، 34، ج ر عدد عملهم بصفة لا إرادیة

.یحدث التقاعد المسبق، 1994ایوم26مؤرخ في ،10-94 رقم مرسوم تشریعي-3

.متمم، السالف الذكرمعدل و ، یتعلق بعلاقات العمل، 1990أبریل 21مؤرخ في ، 11-90 رقم قانون-4
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:تعریف التسریح الجماعي لأسباب إقتصادیة- أ

من عاملین دفعة واحدة أو فصل أو تسریح أكثر"قد عرفه بعض الفقهاء على أنه ل

أنه " :فه كذلك، كما عرّ "وفق جدول زمني محدد بصفة متلاحقة نظرا لأسباب اقتصادیة 

قنیة تفرض علیه إجراء یتخذه رب العمل عندما یتعرض لصعوبات مالیة أو تجاریة أو ت

.1"التخفیف والتقلیل من عدد العمال لإعادة التوازن الاقتصادي 

:الجماعي لأسباب إقتصادیةلتسریح ا القانونیةثارالآ- ب

یمكن دي و للعمال المسرحین بسبب اقتصاضمانات لقد منح المشرع الجزائري حقوق و 

:إجمالها كما یلي

یستوجب على رب العمل أن یسدد التعویضات المقررة :التعویض عن التسریح-

.2قانونا

اء المحال على التقاعد یستفید العامل المسرح، سو :الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة-

المسبق، أو على صندوق التأمین على البطالة، و ذلك لفترة سنة كاملة على الأقل، أو 

.3لمدة تتجاوز السنة، و ذلك حسب الأشكال المحددة في الاتفاقیة

یبقى العامل المسرح لسبب اقتصادي، الحق في :الاستفادة من الضمان الاجتماعي-

سواء كانت أداءات عینیة، تأمین عن المرض، خاصة أداءات الضمان الاجتماعي،

المتعلق بالتأمینات  11-83 رقم مصاریف العلاج، حسب ما هو محدد في القانون

.4الاجتماعیة

.366، مرجع سابق، صحمیة سلیمانأ-1

.38، مرجع سابق، صشوكة عبد القادر-2

  .128 ص ،2002، ، الوجیز في شرح قانون العمل، دار الریحانة للنشر التوزیع، الجزائربشیر هدفي-3

لیو یو  05 في ، صادر28، یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر عدد 1983یولیو  02في مؤرخ ،11-83 رقم قانون-4

).معدل ومتمم(، 1983
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مختلف التعویضات في حالة حل المؤسسة و : التمتع بحق الأولویة في تحصیل الأجور-

.1المستخدمة أو إفلاسها أو تصفیتها

اصة بحیاته المهنیة المعلومات الختتضمن كافة البیانات و :الحصول على شهادة عمل-

هو حق لكل عامل مسرح لسبب اقتصادي، إذ یبین فیه تاریخ التوظیف، في المؤسسة و 

.2تاریخ، انتهاء علاقة العمل، المناصب التي شغلها العامل

میة للعمال وتجدر الإشارة إلى أنه یستوجب على رب العمل أن یضع قوائم اس

یق التأمین عن تبلیغها إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، وإلى صنادیین بالتسریح، و المعن

ها، وإلا اعتبر التسریح ،  إن الإجراءات السابق ذكرها یتعین على رب العمل احترامالبطالة

.باطلا ویصبح التسریح تعسفیا

ثانيالمطلب ال

النقض في عقود التبرع

في التبرعات نجد أن ، غیر أننا )المقابل(م العوض في عقود التبرع، انعداالأصل

دون أن یقابلها من جانب المتبرع له أي التزام، أي في على عاتق المتبرعالالتزامات تقع

.3إن قبلالمتبرع له ةالتي یشترط فیها المتبرع شرطا ما قد یترتب في ذمبعض الحالات 

عیة، بل قد یكون الفاصل التبر یعد الركن الأساسي للتصرفاتحیث أن انعدام العوض

ویترتب إثراء متبرعبین غیرها من التصرفات الأخرى والتبرع یقوم بافتقار من جهة البینهما و 

هذا ما جعل المشرع الجزائري 4من جهة المتبرع له، فیكون المتبرع هو السبب في الإثراء

.عقد بالإرادة المنفردةبإنهاء القانونیة تعطي فیها الحق لأحد أطراف العقد انصوصً ضع ی

.متمم، السالف الذكرمعدل و ، یتعلق بعلاقات العمل، 1990أبریل 21مؤرخ في ، 11-90 رقم قانون-1

.368، مرجع سابق، صأحمیة سلیمان-2

.241، ص1995، یة في التشریعات الإسلامیة،  مؤسسة شباب الجامعة، مصرالوص، المواریث و بدران أبو العینین-3

شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة لنیل كرةمذ،ي ضوء القانون والقضاء الجزائري، الهبة فریدة هلالف-4

.18، ص2011، الحقوق، جامعة الجزائر
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)ولالأ فرع ال(للتوضیح أكثر نقوم بتسلیط الضوء على النقض في عقد الوكالة 

.)ثانيالفرع ال(ونقض عقد الودیعة 

ولالأ فرع ال

إنهاء عقد الوكالة

ما یمنع من اتفاق باعتبار عقد الوكالة من العقود الرضائیة كأصل عام فإنه لا یوجد 

ذلك و  على إنهاء عقد الوكالة الذي نشأ نتیجة تلاقي إرادتهما،،لالوكیكل من الموكل و 

استثناءا فإنه و  ،1م.م.ج.م.ق 106المادة "المتعاقدین العقد شریعة "استنادا إلى قاعدة 

یجوز للوكیل إنهاء عقد الوكالة بإرادته المنفردة، كما یجوز للموكل أن ینهي وكالة الموكل 

یبرر موقف المشرع من إنهاء العقد هو حمایة الطرفین شاء، و رادة المنفردة في أي وقتبالإ

فإذا فقد الموكل ثقته 2على اعتبار أن الوكالة تقوم على الثقة المتبادلة بین الوكیل والموكل

إذا لم تعد له مصلحة في الاستمرار، كما یمكن للوكیل أن ،)أولا(في الوكیل جاز له عزله 

.)ثانیا(ینهي العقد بالتنازل 

عزل الموكل للوكیل في عقد الوكالة: أولا

لو كانت عزل الوكیل متى أراد ذلك، حتى و یمكن القول كقاعدة عامة أن للموكل حق

یعتبر عقد الوكالة استثناء في هذا الخصوص، حیث لا یكون العزل و 3الوكالة محدودة المدة

أنها تقوم على بصفة عامة الحكمة من استثناء عقد الوكالةادة في العقود المحدودة المدة، و ع

ضع نفسه في شخص الوكیل الاعتبار الشخصي، بین أطراف العقد إذ یفترض أن الموكل و 

.4بالتالي یجب حرمانه من حقه و ذلك بالعزل إذا فقد الثقة فیهالتجاري و 

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58- 75 رقم مرأ-1

، 3عدد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،"إنهاء عقد الوكالة التجاریة بالإرادة المنفردة للموكل"،أم كلثوم بوغایة-2

.1، ص2019الجزائر،،صادر في دیسمبر

،، الجزء السابع ، منشورات الحلبي الحقوقیةیط في شرح القانون المدني الجدید، الوسأحمد السنهوريعبد الرزاق -3

.660، ص1998، لبنان

، ص2015نهضة العربیة، مصر، ثاني، دار الالجزء ال، الوسیط في شرح القانون التجاري المصري، سمیحة القلیوبي-4

310.
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التي تنص  م.م.من القانون المدني الجزائري587نصت علیه المادة أساس ذلك ما

لو وجد اتفاق یخالف أن ینهي الوكالة أو یقیدها، و ي وقت للموكل في أیجوز":على أنّه

ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكیل یكون ملزما بتعویض الوكیل عن الضرر الذي 

.1"قت غیر مناسب، أو بغیر عذر مقبوللحقه من جراء عزله في و 

وقت قبل انتهاء ه یمكن للموكل أن یعزل وكیله في أينستخلص من هذا النص أنّ و 

كل، كما له الحق في تقیید العمل الموكل به، فبذلك تنتهي الوكالة بالإرادة المنفردة للمو 

.وكالته

لهذا فإن العزل هو عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للموكل، والتي تسري 

بة بذمته مترتیعتبر حینها إعفاء المدین من الالتزامات الو علیه القواعد العامة في القانون، 

لكن إذا كان هناك اتفاق بین الموكل والوكیل، فإن الموكل له الحق وهذا بالنسبة للمدین، و 

لهذا فالاتفاق یعتبر واردا ون أن یكون مسئولا عن التعویض، و في عزل الوكیل في أي وقت د

.2على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة الذي أراده القانون

:شروط عزل الموكل للوكیل-1

لا یجوز للوكیل أن یشترط بقاءه وكیلا حتى إنهاء العمل الموكل إلیه، لأن حق الموكل -

.3في عزل موكله من النظام العام، فلا یجوز الاتفاق على ما یخالفها

لا یجوز للوكیل أن یشترط عدم قابلیته للعزل، فإنه لا یجوز له أن یشترط الحصول على -

.4رط یعد تقییدا لحریة الموكل في عزل وكیلهالتعویض إذا عزل، إذ أن هذا الش

.، متضمن القانون المدني، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75رقم أمر -1

، ص2005، اء عقد الوكالة، منشأة المعارف، مصرلطة الموكل في إنه، حدود سأحمد شوقي محمد عبد الرحمان-2

8.

.2، مرجع سابق، صأم كلثوم بوغایة-3

.168، ص2013، لحدیثة في تنظیم العقود التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الاتجاهات اهشام فضلي-4
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لا یشترط القانون أن یأخذ العزل شكلا معینا، فأي تعبیر عن الإرادة یفید معنى العزل، -

حقیقیة، فیمكن أن یتم إذ یكون بناءا على إرادة1وقد یكون هذا العزل صریحا أو ضمنیا

الضرورة إنهاء عقد العزل بصدور إعلان صریح من جانب الموكل، أو عمل یتضمن ب

.2الوكالة بالإرادة المنفردة

كما أنه عزل الموكل الوكیل بغیر عذر مقبول، أو في وقت غیر مناسب، كان العزل -

.3صحیحا

للوكیل أن یرجع على الموكل بالنسبة للتعویض فإذا كانت الوكالة بأجر، فیحق -

ناسب أو بغیر بالتعویض عما لحقه، من ضرر بسبب عزله، فإذا كان في وقت غیر م

.5ج.م.ق 587هذا حسب المادة و  4عذر مقبول

:عزل الموكل للوكیلالقانونیة المترتبة عنثارالآ -2

طبقا للقواعد العامة في القانون إلا وصل إلى علم الوكیل، و أثرهإن العزل لا ینتج

ن عزل ، وإذا تعدد الموكلو 6صحیحةو قبل علم الوكیل بعزله تبقى وكالته قائمة المدني و 

الموكل الذي صدر منه ر أثره على العلاقة بین الوكیل و فإن العزل یقتصأحدهم الوكیل،

تبقى الوكالة قائمة بالنسبة للموكلین الآخرین بشرط أن تكون الصفقة موضوع و  7العزل

الوكالة قابلة للتجزئة بین الموكلین المتعددین، فإذا لم تكن تقبل التجزئة فإن الوكیل لا ینعزل 

-ـ1 PLANIOL et GRIPERT, traite théorique de droit civil, 2éd, L.G.D.J, Paris, 1952, p 933.

، ص2015، مصر،كیل العقود التجاریة، مركز الدراسات العربیة للنشر، النظام القانوني لو طارق فهمي الغنام-2

400.

، ص2006، الجزائر،ي التشریع الجزائري، طبعة ثانیة، دار الخلدونیة، أحكام عقد الوكالة فرمضان بو عبد االله-3

156.

.258، ص2013، التوكیل التجاري، مكتبة القانون والاقتصاد، المغرب، الحمیزيخالد بن محمد إبراهیم -4

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75 رقم أمر-5

.125، ص2011، ، الإصدارات القانونیة، مصر، الوكالة التجاریة و عقود النقل التكنولوجیامحمد خیري-6

.168، ص2004، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، )الوكالة و الكفالة (الصغیرة ، العقود أنور طلبة-7
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عند تحقق العزل، و  1ى بالنسبة إلى الوكیل الذي صدر منه العزل إلا بإجماع الموكلینحت

.2أصل الوكالةب الموكل بالمستندات الخاصة به و یحق للوكیل أن یطال

تنازل الوكیل في عقد الوكالة :ثانیا 

بالرجوع إلى التشریع الجزائري، نستنتج أنه منح الحق للوكیل في التنازل عن الوكالة

التي تنص م.م.ج.م.ق 588المادة من) 1(الفقرة الأولى  ذلك في نص، و بإرادته المنفردة

یتنازل في أي وقت عن الوكالة، ولو وجد اتفاق یخالف ذلك، یجوز للوكیل أن":على أنه

فإن الوكیل یكون ملزما بتعویض یتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر و 

أو بعذر غیر الذي أصابه من جزاء التنازل في وقت غیر مناسب الموكل عن الضرر

.3"مقبول 

:شروط تنازل الوكیل.1

، ولم یحدد لنا المشرع شكل معین لوكیل أن یعلن الموكل عن التنازلیجب على ا

استنادا لنص  هذابوصول الإعلام إلى علم الوكیل و التنازل أي أثر إلاینتج عن علام ولاللإ

.من القانون المدني الجزائري588/1المادة 

ك ذلي بدأها، بحیث لا تتعرض للتلف، و یجب على الوكیل أن یصل بالأعمال الت

.4من القانون المدني الجزائري589هذا حسب المادة على أي وجه تنتهي به الوكالة و 

للتجزئة، جاز للموكل أن یتنازل عن الوكالة إذ تعدد الموكلون، وكانت الوكالة قابلة 

غیر قابلة للتجزئة، فإنه لا یجوز له لنسبة إلى بعض الموكلین، أما إذا كانت الوكالة با

.5التنازل بالنسبة للموكلین

.168، مرجع سابق، ص هشام فضلي-1

.408، ص2007لبنان ، ،،جزء أول، منشورات زین الحقوقیة)البیع و الإیجار(، العقود المسماة أسعد دیاب-2

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75 رقم أمر-3

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58- 75 رقم أمر-4

.57، مرجع سابق، صقاسمي أحلام-5
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إذا كانت الوكالة بأجر، فلا یجوز للوكیل التنازل عن الوكالة في وقت غیر مناسب 

.أو بعذر غیر مقبول

.ناسبالموكل جراء النازل غیر المإن تنازل یكون ملزما بتعویض

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبي، ففي هذه الحالة لا یجوز للوكیل التنازل عن 

غیر أنه لا "من القانون المدني الجزائري588/2هذا حسب المادة و  1الوكالة إلا بشروط

ى كانت صادرة لصالح أجنبي، بهذا التنازل و أن یجوز للوكیل أن یتنازل عن الوكالة، مت

.2"فیا لیتخذ ما یلزم لصیانة مصالحهقتا كایمهله و 

:هذه الشروط كالتالي

.باب جدیة للتنازل كالمرض والعجزقیام أس-1

.ر الوكیل الشخص الأجنبي بالتنازلإخطا-2

ات اللازمة لحفظ وصیانة إعطاء الوكیل للشخص الأجنبي، الوقت الكافي لاتخاذ الإجراء-3

.مصالحه

:نازل لصالح أجنبيالتالقانونیة المترتبة عن ثار الآ -2

م.م من القانون المدني الجزائري588المادة من)2(الفقرة الثانیة إلى نصبالرجوع

ر تنازله صحیحا، لأنه لا یجوز إجباإذا أخل الوكیل بشرط من هذه الشروط فإن نستنتج أنه

.3إنما یكون مسئولا عن تعویض الأجنبيأحد على القیام بعمل شخص ما، و 

.4قررت الوكالة لمصلحة الوكیل نفسه، فإنه یجوز له التنازل في أي وقتولكن إذا ت

  .461 ص ،2003في القانون المدني، منشأة المعارف، مصر، ردة على العمل ، العقود الواأنور العمروسي-1

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75 رقم أمر-2

قوق، كلیة الح، أعمالقانون تخصص ،ماستر في الحقوقلنیل شهادةمذكرة،، النظام القانوني لعقد الوكالةهبة بوذراع-3

.72، ص2016،، أم البواقيجامعة العربي بن مهدي

، ص2013، ن.ب.، الوكالة في التصرفات القانونیة، دار الفكر والقانون، دالرحمان أحمد عبد الرحمانشریف عبد-4

396.
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ثانيالفرع ال

إنهاء عقد الودیعة

القائمة على ماة التي تنظم معاملات الأفراد باعتبار أن عقد الودیعة من العقود المس

مواد من الفصل الثالث من ال59الاعتبار الشخصي، فقد نظمها المشرع الجزائري في المواد 

من القانون 590فها في نص المادة فقد عرّ ،من القانون المدني الجزائري590-601

الودیعة عقد یسلم بمقتضاه الودع شیئا منقولا إلى المودع:"على أنّهالمدني الجزائري

1"على أن یرده عینا لدیه، على أن یحافظ علیه لمدة و 

على الأطراف، فالمودع یلتزم من نص المادة أن لعقد الودیعة التزامینتخلص نس

یقومدیه تسلیم الودیعة والحفاظ علیها، و بتسلیم شيء منقول إلى المودع لدیه، وعلى المودع ل

عقود المدة التي یمثل فیها ، باعتبار أن عقد الودیعة منبردها عینا عند طلبها من المودع

العقد بالإرادة المنفردة ، هاء ، فالمشرع أعطى للأطراف الحریة في إن2الزمن عنصرا جوهریا

یجب على المودع علیه "من القانون المدني الجزائري594هذا ما نلتمسه في نص المادة و 

أن یسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عین لمصلحة 

ذا ظهر من المودع لدیه، و للمودع لدیه أن یلتزم المودع بتسلیم الشيء، في أي وقت إلا إ

.3"عین لمصلحة المودع العقد أن الأجل 

ا نستنتج من هذا النص أنه یجوز للطرفین إنهاء عقد الودیعة بالإرادة المنفردة إلا إذ

ردها و  )أولا(ریق طلب المودع للودیعة یتم ذلك عن طعین الأجل لمصلحته المودع لدیه، و 

.)ثانیا(من المودع لدیه 

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58- 75 رقم أمر-1

، 2002منشأة المعارف، مصر، ،ماجستیرلنیل شهادةمذكرة، ، أحكام عقد الودیعةقدري عبد الفتاح الشهاويراجع -2

  .93 ص

.، متضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، السالف الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58- 75 رقم أمر-3
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مودع طلب الودیعة من ال: أولا

فبإمكان للمودع استرجاع الودیعة التي سلمها إلى المودع لدیه أي وقت، باعتباره 

مالكها، فلا یمكن حرمانه من هذا الحق الذي خوله له القانون، خاصة إذا كان بحاجة إلیها، 

.1ثقته في المودع لدیه، فمتى طلبها المودع، فما على المودع لدیه إلا ردها إلیهأو فقد 

رد المودع لدیه للودیعة :ثانیا

:الحالتینیجوز للمودع لدیه أن یرجع في الودیعة بإرادته المنفردة في 

في استعمال الودیعة، أو كان الأجل بوجه عام معینا في إذا كان مأذونا له :الحالة الأولى

مصلحة المودع لدیه، ففي هذه الحالة یجوز للمودع لدیه أن یرجع في الودیعة بإرادته 

.لكن بشرط ألا یستعمل المودع لدیه هذا الحق في وقت غیر مناسب للمودعو نفردة، الم

لكن طرأت على المودع لدیه أسباب المودع، و إذا كانت الودیعة في مصلحة:حالة الثانیةال

إذا  2مشروعة یتعذر علیه الاستمرار في الحفاظ علیها، بشرط أن تكون الودیعة بلا أجر

في هذه الحالة یجوز أن یضار بتبرعه، و لا یصح حالة متبرعا و ن المودع في هذه الیكو 

هذه الأسباب المشروعة، كما یجوز  دللودیع أن یرجع في الودیعة بإرادته المنفردة بمجرد طرو 

.3للمودع أن یرجع بإرادته المنفردة في أي وقت ، لأن الأجل عین لمصلحته

شروط طلب أو رد الودیعة :ثالثا

و رد الودیعة سواء من طرف المودع أو من المودع لدیه، أن لا یشترط لصحة طلب أ

من 594ا یستخلص من نص المادة هو مارض ذلك أو مصلحة الطرف الأخر، و یتع

."الأجل عین لمصلحة المودع لدیهإلا إذا ظهر من العقد أن."..:القانون المدني الجزائري

، 2006لفقه الإسلامي والقانون المقارن، دار الجامعة، مصر، في ا، أحكام ودیعة الصكوك إبراهیم أحمد البسیوطي-1

  .283 ص

، 1952،ول، المطبعة العالمیة، مصرالأجزء الالعقود المسماة، ،، شرح القانون المدني الجدیدمحمد كامل مرسي باشا-2

  . 616 ص

.93، مرجع سابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي-3
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یجب علیه أن یضر بمصلحته فإذا كان المودع هو من یرید استرجاع الودیعة، فلا 

.1المودع لدیه، و نفس الشيء بالنسبة للمودع لدیه، و المصلحة یمكن أن تتمثل في الأجل

إذا كانت الودیعة ":على أنّه م.م.ج.م.ق 59من المادة )1(التي تنص الفقرة الأولى 

في ه لبغیر أجر، وجب على المودع لدیه، أن یبذل من العنایة في حفظ الشيْ ما یبذ

."حفظها عنایة الرجل المعتار

أكثر للودیعة بأجر، فكما التزم المودع  انلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى اهتمامً 

.ایة الرجل العادي في حفظ الودیعةبدفع أجر الودیعة، في المقابل ألزم المودع لدیه ببذل عن

شخصي، كعنایة إذا كانت الودیعة بدون أجر، فمعیار العنایة في حفظ الودیعة معیار 

.2المودع لدیه لأمواله الخاصة

المتمثل التعاقدي، و فالودیعة بأجر لا یجوز ردها ولا استردادها لأنه یعد إخلالا بالتزام

بالتالي و العنایة بالشيء المودع لدیه، و في هذه الحالة، إما في دفع الأجر المتفق علیه، أ

.3العقدیةتقوم المسؤولیة 

م الودیعة یتم بالإرادة المنفردة لأحد الطرفین، وحتى دون موافقة م واستلابما أن تسلّ 

من 106الواردة في المادةالطرف الأخر فهذا یعد تناقضا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

فطلب واسترجاع الودیعة یعتبر إنهاء لعقد نشأ المعدل والمتمم،القانون المدني الجزائري

استرداد الودیعة قبل زمة التي تمنع ذلك، فبتالي طلب و صحیحا على الرغم من القوة المل

.4انتهاء الأجل تعتبر حالة استثنائیة أقرها المشرع للطرفین

.616ص  ع سابق،مرجمحمد كامل مرسي باشا، -1

.30، مرجع سابق، صقاسمي أحلام-2

.22، ص2001ماجستیر في القانون، الجزائر، لنیل شهادة رسالة ،ة لعقد الودیعة النقدیة المصرفیة، دراسمالك نسیمة-3

.31، مرجع سابق، صقاسمي أحلام-4
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وتطور القواعد القانونیة، أدى بظهور إضطرابات ن إتساع مجال العلاقات التعاقدیةإ

وذلك بسنه وإدراجه لقواعد وأحكام أدى بالمشرع الجزائري إلى التدخلفي مجال العقود، مما 

.تنظم تلك العلاقات التعاقدیة

ضع لتحقیق إذ أن الغرض الأصلي من إبرام العقود هو السعي إلى تنفیذها ، فالعقد و 

.ذلك الهدف الذي تبناه المتعاقدین، فیلتزم كل طرف بإحترام بنود العقد وتنفیذها بحسن نیة

إذ أن أساس إبرام العقود هي الإرادة المنفردة للأفراد نظرا لما تتمتع به من وزن في 

ا لما العقول، هذا ما أدى بالمشرع الجزائري یقر بالدور الفعال لها في المجال التعاقدي، نظر 

ثار وإنهاء العلاقات تتمتع به من حریة في الدخول في العلاقات العقدیة من إنشاء وتحدید الآ

.التعاقدیة

مما لاشك فیه أن كل عقد مبرم ما له الزوال، إذ أن الأصل في العقود أنها ملزمة 

الحقوق للجانبین، معنى ذلك أن العقد قوة ملزمة إكتسبها من إرادة المتعاقدین، ومن ثم فإن 

والإلتزامات التي تتولد عن العقد تكون واجبة التنفیذ، وعلى الأطراف الرضوخ في كل ما 

یحتویه من بنود، لأنه یعد بمثابة قانون لهم، إلا أنه قد تصادف أطراف العقد عوارض تحول 

دون تحقیق ذلك، مما یؤدي بأحد الطرفین بوضع حد للعقد بإرادته المنفردة، وهذا ما یتنافى 

رضا الطرف المنفردة دون بالإرادةع مبدأ الشریعة العقدیة التي تمنع التحلل من العقد م

الآخر، وهذا راجع إلى القوة الملزمة للعقد، فأطراف العقد مرتبطون بالعقد كما یرتبطون 

.بالقانون

إلا أن المشرع الجزائري إستثنى من هذه القاعدة، حیث أقر بجواز إنهاء العقد بالإرادة 

العقد شریعة "ج.م.من ق106منفردة للأحد أطراف العقد، وذلك بإدراجه لنص المادة ال

أو للأسباب التي یقررها /للمتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین،

".القانون
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العقد بالإرادة المنفردة هو خروج عن الأصل الذي یقضي أن العقد شریعة إنهاء 

.المتعاقدین وإنه لا یمكن نقض العقد أو تعدیله إلا بتوافق إرادة طرفي العقد

فالإنهاء بالإرادة المنفردة العقد هو إستثناء عن القاعدة ویكون في الحالات التي 

  م.م.ج.م.ق 106یقررها القانون رقم 

ء المادة یتضح أن المشرع الجزائري إعتبر إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إستثناءا بإستقرا

لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، حیث شرع في حالات معنیة ، وذلك إما بإتفاق بین الطرفین 

وذلك بوضع بند أو شرط في العقد یقضي بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحدهم أو برخصة 

حیث أورده المشرع الجزائري في عقود معینة، وذلك على سبیل الحصر، فمنح منم القانون ،

.لهم حق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إما لكلا الطرفین، أو لأحدهما

بالإرادة المنفردة، الدور الفعال في الكشف عن الإنهاءلقد كان لدراسة حالات هذا 

ا الإستثناء، وهذا راجع إما لإنعدام الثقة بین الأسباب التي دعت المشرع الجزائري لإدراجه لهذ

غیر المحددة المدة، أو الأبدي، ویظهر جلیا في العقود الطرفین أو من أجل تحریم الإلتزام

.یفقد العقد الغرض الذي بني من أجله، وهذا حتى لاأسباب عائلیة أو إعتبارات أخرى

عنه أي مسؤولیة عقدیة، كما لا ننوه في الأخیر إن إستعمال هذا الاستثناء لا یترتب 

.یستلزم في تنفیذه اللجوء إلى القضاء
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-85-

النصوص القانونیة :رابعا 

ج ر عدد ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26في مؤرخ  58-75 رقم أمر-1

، 31، ج ر عدد 2007مایو 13مؤرخ في  05-07رقم  متمم بالقانونمعدل و ، 78

.2007مایو 13صادر في

بالتأمینات الاجتماعیة، ج ر ، یتعلق1983یولیو  02ؤرخ في م 11-83 رقم قانون-2

.، معدل ومتمم1983یولیو  05في  ، صادر28عدد 

، ج ر عدد 58-75یتمم الأمر رقم ،1989فبرایر  07في مؤرخ  01-89رقم قانون -3

.1989فبرایر 08صادر في ، 6

، 17العمل، ج ر عدد بعلاقات ، یتعلق 1990أبریل  21في مؤرخ  11-90 رقم قانون-4

.1990ل أبری 25في  ردصا

،، یتضمن الحفاظ على الشغل1994ایوم26مؤرخ في  09-94 رقم مرسوم تشریعي-5

.1994یونیو 01صادر في ، 34ج ر عدد 

القرارات القضائیة :خامسا 

،80816ملف رقم ، 1991جوان 16مؤرخ في ، لمحكمة العلیا، الغرفة المدنیةقرار ا.1

.1993، 4عدد القضائیة، المجلة ال،)غ.إ(ضد ) م.ط(بین 

II- المراجع باللغة الأجنبیة:

1) ouvrages :

1-BRAHINSKY, L’essentiel du droit des contrats, gualino éditeur,

France, 2000.



-86-

2-DEMOUGER, des modifications aux contrats par volonté

unilatérale, RTP, civ, 1907.

3-GHOZIA, la modification de lobligation par la volonté des parties

étude de droit civil Francais, L.G.D.J, France, 1980.

4-JEAN, carbonnier, droit civil, les obligation, France, 1972.

5-MALLAVRIE PH, lavrentaynes, droit civil, les obligations defrénois,

2éd, France, 2005.

6-planiol et RIPERT G, traite théorique de droit civil, 2éd, L.G.D.J,

Paris, 1952.

7-YVETTE MERCHIERS, les contrats spécieux –chrobiqui de

juridique 1996 – 2000, éd, larcier, Belgique, 2002.

2) Article :

1. Cécile CHABAS, “résilation unilatérale debuts, la semaine

juridique”, édition générale , 25 mars 2009 ,France, N° 13.



-87-

الفهرس

01...............................................................................مقدمة

04....................تكریس الإرادة المنفردة في القانون المدني الجزائري:الفصل الأول

05...........الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون المدني الجزائري:المبحث الأول

05.......مفهوم الإرادة المنفردة كمصدر للإتزام في القانون المدني الجزائري:المطلب الأول

06.................................المقصود بالإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام:الفرع الأول

06.......................................................تعریف الإرادة المنفردة لغة: أولا

07................................................تعریف الإرادة المنفردة اصطلاحا:ثانیا

07...........................شروط الاقتداء بالإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام:الفرع الثاني

08.......................................صدور الإرادة من شخص ذو أهلیة قانونیة: أولا

08.................................................اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني:ثانیا

10............................صور الإرادة وموقف المشرع الجزائري منها:المطلب الثاني

11....................................................نظریة الإرادة الباطنیة:الفرع الأول

12....................................................نظریة الإرادة الظاهرة:الفرع الثاني

13....................................موقف المشرع الجزائري من النظریتین:الفرع الثالث

  15....................................زامكمصدر للإلتأساس الإرادة المنفردة:الفرع الرابع

15..............................................................مبدأ سلطان الإرادة: أولا

17.................................................نتائج الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة:ثانیا



-88-

18....................................................التعبیر عن الإرادة:المطلب الثالث

19................................طرق التعبیر عن الإرادة عند نشوء الإلتزام:الفرع الأول

19.................................................................التعبیر الصریح: أولا

21................................................................التعبیر الضمني:ثانیا

21.....................................السكوت كطریقة استثنائیة للتعبیر عن الإرادة:ثالثا

23..................................................آثار التعبیر عن الإرادة:الفرع الثاني

25..الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزامتجاهات الفقهیة حول وجوب الأخذ بالإ :المبحث الثاني

26.............موقف الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري من الإرادة المنفردة:المطلب الأول

26.................موقف الفقه الإسلامي من الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام:الفرع الأول

27...............................وقف المشرع الجزائري من الإرادة المنفردةم:الفرع الثاني

29.....موقف بعض التشریعات العربیة من الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام:المطلب الثاني

29........موقف المشرع المدني المصري من الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام:الفرع الأول

32.........موقف المشرع المدني الأردني من الإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام:الفرع الثاني

33....................................حالات إنهاء العقد بالإرادة المنفردة:المطلب الثالث

34................................................إنهاء العقد بإرادة الطرفین:الفرع الأول

35...............................إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین:رع الثانيالف

35..................إنهاء العقد بالإٍرادة المنفردة لأحد المتعاقدین بموجب بند في العقد: أولا

36..................................إنهاء العقد بالإٍرادة المنفردة بموجب نص قانوني:ثانیا



-89-

37...........إمكانیة إنهاء العقد بالإرادة المنفردة كإستثناء للقاعدة العامة:الفصل الثاني

38.................إنعكاسات الإرادة المنفردة على العقد الإرادة على العقد:المبحث الأول

38...................................................إنهاء و تعدیل العقد:المطلب الأول

39.....................................المقصود بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة:الفرع الأول

39......................................................................إنهاء العقد: أولا

  39......................................................................إقالة العقد: ثانیا

40.....................................المقصود بتعدیل العقد بالإرادة المفردة:الفرع الثاني

42....................................................أسباب إنهاء العقد:المطلب الثاني

42........................................دة المنفردةأسباب إنهاء العقد بالإرا:الفرع الأول

42........................................................تحریم الالتزام مدى الحیاة: أولا

43.....................................................................انعدام الثقة:ثانیا

44...........................................................لمتعاقدتهدید مصالح ا:ثالثا

45................................................................اتفاق المتعاقدین:رابعا

45....................................خصائص إنهاء العقد بالإرادة المنفردة:الفرع الثاني

45..........................................................إنهاء العقد نظام مستقل: لاأو 

45................................................الإنهاء یتم بإرادة صاحبه المنفردة:ثانیا

46..................................خضوع المتعاقد لإرادة صاحب الحق في الإنهاء:ثالثا

47..............................عدم  تحمّل  صاحب الحق في النقض أي مسؤولیة:رابعا



-90-

49................................عدم إستلزام إنهاء العقد رفع دعوى أمام القضاء:خامسا

50..........................نماذج تطبیقیة لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة:المبحث الثاني

50............................................الإنهاء في عقود المعاوضة:المطلب الأول

50........................................................إنهاء عقد الشركة:الفرع الأول

51.......................................انسحاب الشریك في الشركة المحددة المدة: أولا 

53...................................انسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدة:ثانیا

55.........................................................إنهاء عقد العمل:الفرع الثاني

56...................................................................استقالة العامل: أولا

59........................................................................التسریح:ثانیا

63................................................النقض في عقود التبرع:المطلب الثاني

64........................................................إنهاء عقد الوكالة:الفرع الأول

64..............................................عزل الموكل للوكیل في عقد الوكالة: أولا

67...................................................تنازل الوكیل في عقد الوكالة:ثانیا 

69.......................................................إنهاء عقد الودیعة:الفرع الثاني

70........................................................طلب الودیعة من المودع: أولا

70..........................................................رد المودع لدیه للودیعة:ثانیا

70......................................................شروط طلب أو رد الودیعة:ثالثا

72................................................................................خاتمة



-91-

74........................................................................قائمة المراجع

   87..............................................................................الفهرس



ملخص

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة بهذا المفهوم، یعتبر تناقضا لأهم مبدأ الذي یقوم علیه 

، فلا یمكن لطرفي العقد بإنهائه بالإرادة المنفردة، إلاّ بنفس "العقد شریعة المتعاقدین"العقد 

.الطریقة التي نشأ بها، أي باتفاق الطرفین

لعقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین أو كلیهما إلاّ أن المشرع الجزائري أجاز بإنهاء ا

في حالات معینة، وهذا إما بإتفاق الطرفین، أو بنص في القانون، وهذا استثناء للقاعدة 

.العامة التي تمنع كأصل عام من إنهاء العقد بالإرادة المنفردة

:الكلمات المفتاحیة

.إنهاء العقد، نقض العقد، الإرادة المنفردة، العقد شریعة المتعاقدین


